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 داءــــــــــــــــــالإه
من كان يصنع من شقـائه سعادتي إلى الذي كلما طلبت  إلى من شرفني بحمل اسمه  

اني مبتسما دون مقـابل إلى سندي وموجهي ومسهل دربي إلى الذي بطيبته وحنانه  أعط
الذي  أنا فيه إلى من انتظر ثمرة جهدي و عطائه بدون حدود وصلت إلى ما  الوافر و 

 مهما قـلت ووصفت لن أعطيه حقه
 .أدامهالغالي أطال الله في عمره و أبي  

تفرح لفرحي إلى  إلى التي ليس لها مثيل وإلى حبها في قـلبها كبير والتي تحزن لحزني و 
لا تزال تشجعني على  تني و ضيق بي الدنيا إلى التي شجعالتي يتسع صدرها حين ت

 أبقـاها سندا ليفظها الله و المواصلة الدرب فـاستحقت أن تكون الجنة تحت أقدامها ح
 أمي الحبيبة

حياة الى من اقتسمت معهم الحلو  سندي في الوإلى من هم سر قوتي وسبب فرحتي و 
 المرةو 

 إخوتي الأعزاء
ي الأفـاضل أسال الله  ساتذتا بعلمهم عقولنا أإلى كل من علمني حرف إلى كل من أضاءو 

 يجعلهم نورا للأمةأن يحفظهم ويرعاهم و 
 



 

 تشكرات
 

ولا يطيب النهار إلا بطاعتك... ولا تطيب    يطيب الليل إلا بشكركالله لا  
لا تطبيب الجنة  اللحظات إلا بذكرك... ولا تطبيب الآخرة إلا بعفوك... و 

 إلا برؤيتك

المتواضع حمدا يليق    ثبتنا لإتمام هذا البحثأعاننا و فـالحمد الله الذي  
ن سيدنا  شرف المرسليأالسلام على  بجلال وجه وعظيم سلطانه والصلاة و 

 السلام.محمد عليه أفضل الصلاة و 

بخل  تي لم  تال  حميدي فـاطيمة  ةالمشرف  ةأتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ
 الاحترام.و   الشكر  امن  افـله  اونصائحه  اوتوجيهاته  اي بإرشاداتهعل

دعمهم لي بكل  صغيرة بتقديمهم باليد المساعدة و شكر عائلتي الأكما  
 .محبة

لو  ن ساعدني في هذا البحث من قريب ومن بعيد و شكر كل موأ
 بكلمة طيبة.
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و تمكينهم من التمتع المشروع بها  الأفرادإن تعزيز العدالة من أجل الدفاع عن حقوق 
 لاف ،الدائمة للدولة الاهتماماتو استعادتها حين التعدي عليها أو التعويض عنها يظل من 

قة و حرياتهم العامة أن تتأكد سيادة القانون في شكل علا الأفراديكفي القول بحماية حقوق 
 الأفرادبعضهم ببعض ، بل أصبح لزاما لتوكيد هذه الحماية أن يسود القانون عالقات  الأفراد

الدولة و أجهزتها  لأنمع الدولة ، و كل ما ينتمي إليها من هيئات عمومية و مؤسسات ، 
 فالإدارةتتمتع بسلطة عامة ، لها من القوة ما يكفلها حق تنفيد قراراتها بصورة مباشرة و مستقلة، 

ق العامة في الدولة ، قد تتجاوز تنفيذ القوانين و تشغيل المراف خلالو هي تقوم بعملها من 
ءات ، أين تقوم مسؤولية حياتها و تخالف التزامها لمبدأ المشروعية مما يعرضها إلى جزاصلا

هي مخالفة القانون  الأولىالتي ترتب دعاوى القضاء الكامل في صورتين : الصورة  الإدارة
. بآخر بعد إبراز وجه العيب فيوذلك بإلغاء القرارات غير المشروعة و تعديل و استبدال عمل 

ومما سبق ، تعديوأخيرا بالتعويض لصالح المتضرر. أما الصورة الثانية فتتمثل في فعل ال
 تتبادر الى اذهاننا الإشكالية التالية:

 ؟ما المكانة التي تحتلها دعوى القضاء الكامل

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الموضوع فيما يلي:

  دعوى القضاء الكامل يثير عدة تساؤلات كما أن موضوع   -

 دعوى القضاء الكامل من بين أهم الدعاوى الإدارية .تعتبر  -
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 أسباب اختيار الموضوع:

 :قمنا باختيار الموضع بناء على أسباب ذاتية وموضوعية تتمثل فيما يلي 

 أسباب ذاتية: -

 رغبة وميول شخصي لدراسة الموضوع -

 .موضوع يقع ضمنا تخصصنا ومناسب له -

 أسباب موضوعية: -

  دعوى القضاء الكامل التعرف على  -

 والجزائرية بمراجع في الموضوع.إثراء المكتبة العربية  -

 منهج الدراسة:

، للاطار المفاهيميمن خلال عرض مفصل  وصفياعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج ال 
 تحليل محتلف النصوص القانونية ذات الصلة بالموضوع.من خلال  تحليليالوكذلك المنهج 

 هيكلة الدراسة:

 تم تقسيم البحث وفق الخطة الثنائية الى:

 النظام القانوني لدعوى القضاء الكاملالفصل الأول: 

مضمون دعوى القضاء الكامل الفصل الثاني:



 

 



 

 

 
 
 

 
 الفصل الأول:

 النظام القانوني لدعوى القضاء الكامل
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 تمهيد:

تقوم دعوى القضاء الكامل على قواعد ومبادئ مثلها مثل الدعوى القضائية الاخرى وفي  
من تلك الدعاوى المذكورة وخاصة منها الادارية والتي تنتمي  نفس الوقت تجعلها متميزة عن غيرها

اليها دعوى القضاء الكامل ، لتوصل الى هذه القواعد واستنتاجها يجب ان نتطرق إلى مفهوم هذه 
الدعوى من حيث التعريف بها واستخلاص منه اهم الخصائص التي تمكننا من تمييز دعوى 

دعوى الالغاء ودعوى فحص المشروعية ودعوى التفسير القضاء الكامل محل الدراسة عن كل من 
والمسماة بدعوى المشروعية دون ان ننسى التعرض للمفاهيم المشابهة لهذه الدعوى وتمييزها عن 
دعوى القضاء الكامل ، كما لا يفوتنا ان نتعرض الشروط والاجراءات المتبعة لقبول دعوى القضاء 

 .الاختصاصالكامل مبينين الجهة القضائية صاحبة 
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 المبحث الأول: مفهوم دعوى القضاء الكامل 

بأنها نفسها دعوى  يرى ، فمنهم من دعوى القضاء الكامل تعريفاء حول اختلفت الآر  
الدعاوى التي تشملها دعوى القضاء  عليه في ذلك على الغرض الذي تقوم التعويض مستندين

مادي للإدارة عن الضرر الذي الحق بالمدعي بسبب عمل  لتعويضالكامل والمتمثل في غرض ا
الدعاوى   في هذا الشأن الأستاذ احمد محيو يقولعلى حسب الضرر، و  تعويضا، او عمل اداري 

من القاضي اصلاح الضرر هي دعوى القضاء الكامل او دعوى التنازع الكامل  يطلب فيهاالتي 
  ن واحد.ذات مضمو  تسمياتاو دعوى التعويض، وكل هذه ال

 المطلب الأول: تعريف وخصائص دعوى القضاء الكامل 

تتميز دعوى القضاء الكامل بجملة من الخصائص التي تميزها عن غيرها من الدعاوى 
  1الإدارية، التي تتمثل فيما يلي:

 أولا: التعريف

 التعريف الفقهي: -1

لقد اختلف الفقهاء حول تعريف دعوى القضاء الكامل، بحيث عرفها الأستاذ" عمار  
عوابدي" على أنها مجموعة الدعاوى القضائية التي يرفعها أصحاب الصفة القانونية والمصلحة 
لجهات السلطات القضائية العادية والإدارية المختصة في ظل مجموعة الشروط والإجراءات 

أولا بوجود لاعتراف المقررة، وتهدف إلى مطالبة هذه السلطات القضائية  والشكليات القانونية
نوية وتقديرها و وثانيا تقرير ما إذا كان قد أصابها أضرار مادية أو مع ،حقوق شخصية مكتسبة

دارية المدعى عليها بالتعويض الكامل الإ، والحكم على السلطات لإصلاحها للازمتقرير التعويض ا

                                         
 .503ص  1986سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، القاهرة، ،  .: 1
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وتعتبر هذه  الضار الإداري قوقهم بفعل النشاط التي أصابت ح لإصلاح الاضرارلازم والعادل ال
 .1الدعوى من دعاوى الحقوق 

تهدف إلى تفسير قرار إداري أو  لا"سعيد بوعلي" أنها هي الدعوى التي  الأستاذويعرفها  
 نظرا مسالإأو إلغاءها، وسميت بهذا  الإداريةمقرر قضائي أو تقدير مشروعية قرارات السلطة 

 .2عند الفصل في القضية المطروحة أمامه الإداري حيات القاضي لالص

محسن خليل" بأن دعوى القضاء الكامل هي من الدعاوى الشخصية  "الأستاذفي حين يرى  
، لذلك يطالب المدعي بحقه الإداريةك بسبب الجهة لاأو الذاتية، تتعلق بحق شخصي يتعرض لله

النزاع سلطات   عند بحثه في الإداري ويكون للقاضي  يةالإدار الشخصي من خصمه الجهات 
 واسعة في هذه الدعاوى.

"أحمد رفعت عبد الوهاب" على أنها الدعوى التي تكون للقاضي فيها  ويعرفها الدكتور 
 المخالف للقانون، بل تتعدى ذلك ةالإدار تتوقف على حد إلغاء عمل  لاسلطة كاملة بمعنى أنها 
 3اع بتحديد المركز الذاتي للطاعن بشكل نهائي.لحسم كافة عناصر النز 

"رشيد خلوفي" يرى بأن وضع تعريف مباشر لدعوى القضاء الكامل مسألة  الأستاذأما " 
عرف  الأساسفي تقديم سلبي أو تعريف من باب المخالفة، وعلى هذا  إلاتجد حال  لاصعبة 

تهدف الى تفسير قرار إداري أو مقرر  لادعوى القضاء الكامل على أنها كل الدعاوى التي 
أو إلغاءها، بالعودة إلى مؤلفاته  الإداريةقضائي إداري أو تقدير مشروعية قرارات السلطات 

 :4أنه حصر دعاوى القضاء الكامل في الإداريةالمنازعات  انون د في كتاب قبالتحدي

                                         
 .504المرجع نفسه، ص : 1
الإدارية، ديوان نظرية الدعوى  2: عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ج ، 2

 .314المطبوعات الجامعية الجزائرية، ص .
 .201 .ص 2009: محمد الصغير بعلي، الوسيط في المنازعات الإدارية، .دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ، 3
 .202: المرجع نفسه، ص 4
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  الإداريةدعوى العقود; 

  الإداريةدعوى المسؤولية 

  تخاباتالاندعوى 

 دعوى الوظيفة العمومية; 

  دعوى المادة الضريبية، واعتقد أن دعوى القضاء الكامل بسبب تنوع القضايا التي تطرح في
إطارها، أصبحت عبارة عن إطار تقحم فيه كل القضايا التي يظهر بحكم تنوع نشاط السلطات 

 .الإدارية

ل، فقد حاول البعض تعريفها حول تعريف دعوى القضاء الكام الآراءف ختلاونظرا الا
بأنها دعوى التعويض مستندين في ذلك على الغرض الذي تقوم عليه الدعاوى التي تشملها دعوى 
القضاء الكامل والمتمثل في غرض التعويض عن الضرر الذي ألحق بالمدعي بسبب عمل مادي 

 1أو عمل إداري تعويضا على حسب الضرر.

 :هي نفسها دعوى التعويض غير صحيح وهذا لسببين ولكن اعتبار دعوى القضاء الكامل 

في عدم وجود دعوى بهذه التسمية ضمن القائمة المذكورة في المادة  الأوليتمثل السبب   -
  .2والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون   801

والتي  ويتمثل السبب الثاني في الهدف المنتظر من دعوى القضاء الكامل في بعض القضايا  -
 ونزاعات الضرائب. الانتخابيةتنتهي بتعويض مثل: النزاعات  لا

 التعريف التشريعي: -2

                                         
 ص 1999الجزائر، الطبعة الخامسة، ،: مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية،  1
.133. 
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـونمن  801: المادة  2
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 الإجراءاتلم يتناول المشرع الجزائري صراحة موضوع دعاوى القضاء الكامل في قانون 
، وذلك باستقراء الأخيرةلهذه  الإشارةأن الفقه حمل قصد المشرع إلى  إلا ،1966المدنية لسنة  2

كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع « 1المدنية وجاء فيها: الإجراءاتمن قانون  07نص المادة 
تختص المجالس القضائية بالحكم «والذي جاء فيها:  1968صياغتها سنة ، وأيضا» القضايا

 18ونفس الشأن في تعديل ...» ابتدائيا في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها حيث تكون الدولة 
 ..»في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها«نصت على: 1990أوت 

 801، فقد عددت المادة 2 09-08 رقم والإداريةالمدنية  الإجراءاتأما فيما يخص قانون  
 لاحيث تضمنت الفقرة الثانية دعاوى القضاء الكامل، إ ،الإداريةاختصاص المحاكم  مجالاتمنه 

أن هذه النصوص تبقى بعيدة كليا عن إعطاء تعريف لهذه الدعاوى كونها تتضمن أحكام 
 .3القضائي الاختصاص

 التعريف القضائي: -3

، ح فكرة تعريف دعوى القضاء الكاملسبة للقضاء فهو لم يطر كذلك بالن الأمرلم يختلف  
ففي قرار  ،فقد اكتفت القرارات القضائية باعتبار نزاع ما يدخل في نطاق دعاوى القضاء الكامل

اقر مسؤولية إدارة  08/06/1990بتاريخ / 640911يحمل رقم  صادر عن مجلس الدولة
يتعلق بمنازعة  الأمرالجمارك عن ضياع السلسلة العقدية والعقد المودعين إليها و جاء فيه :" ان 

و كذا قرار مجلس الدولة  ،إداري تدريجي "  يشترط تقديم طلب لالقضاء الكامل عن منازعات ا
يتعلق بدعوى من القضاء  الأمرجاء فيه :"... و أن  15/06/40420المؤرخ في  67010رقم 

 . المحلية الإداريةالكامل هي من اختصاص الغرفة 

                                         
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـونمن  07المادة :  1
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـون:  2
 .157 .ص 2005: عمار عوابدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثالثة، ، 3
 .15/06/42004المؤرخ في  67010: القرار مجلس الدولة رقم  4
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 ثانيا: الخصائص

  سلطات واسعة فيما يخص دعاوى القضاء الكامل  الإداري كما سبق وأشرنا أن للقاضي  
امل، والتي يكاد لقد عمد الفقه على استخراج أهم الخصائص التي تتمتع بها دعوى القضاء الك

  :1يكون هناك إجماع حولها سنعرضها فيما يلي

 دعوى القضاء الكامل تنتمي لقضاء الحقوق: -1

الحقوق أنها ترفع عن ذوي الصفة يقصد بأن دعوى القضاء الكامل تنتمي إلى قضاء  
شخصية للمطالبة ة على أسس وحجج قانونية ذاتية و المصلحة أمام السلطات القضائية المختصو 

أو المطالبة بحمايتها  الإداريةبوجود حقوق شخصية ذاتية مكتسبة في مواجهة السلطات  بالاعتراف
المادية و المعنوية  الأضرارح لاصلاا اللازمالعادل عن طريق الحكم بالتعويض الكامل و قضائيا 

فدعاوى القضاء للحقوق  المختص بذلك سلطات ووظائف كاملةيملك القاضي التي أصابتها و 
 2هدف حماية الحقوق الشخصية المكتسبة في النظام القانوني و القضائي السائد في الدولة.تست

إن القاضي في هذه الدعاوى يتمتع بسلطات واسعة أو كاملة لذلك سمي بالقضاء الكامل  
حيث يملك فحص النزاع المعروف علي من جميع جوانبه القانونية و الواقعية و له أن يحكم بعدم 

الحكم عليها بالتعويض وله  الإدارةالمعروض عليه بل وتقرير مسؤولية  الإداري عمل قانونية ال
 واستبداله. أيضا تعديل القرار لموضوع النزاع

، ى أساس مراكز وأسس قانونية عامةف دعاوى قضاء الشرعية التي تؤسس وتقام عللابخ 
هداف المصلحة العامة إلى حماية المصلحة الخاصة لرافعها تحقيق أ  بالإضافةالتي تستهدف 

، وتتحدد سلطات ام القانوني وحماية مبدأ الشرعيةالنظو  الإدارية الأعمالبواسطة حماية شرعية 
 خرى.أ، ضعفا وقوة عن دعوى ظائف القاضي المختص ضيقا واتساعاوو 
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يقتصر على إلغاء القرار غير الشرعي دون ترتيب آثار  الإلغاءفدور القاضي في دعوى  
وكذلك دعاوى فحص الشرعية دون الذي ينحصر دور القاضي فيها على تقدير مدى  ،الإلغاءهذا 

 1أن تتعدى سلطته إلى إلغائه أو ترتيب آثار هذا الإلغاء.دون  الإداري شرعية القرار 

 دعاوى القضاء الكامل قضائية: -2

أمام ترفع  لأنهاالمقصود هنا أن دعاوى القضاء الكامل ليست مجرد تظلم أو طعن إداري،  
ة أو أمام كقاعدة عام الإداريةبالمحاكم  الأمرجهة قضائية تابعة للسلطة القضائية سواء تعلق 

ها توجه وترفع أمام جهة لافعلى اخت الإدارية، بينما الطعون رتباطلامجلس الدولة عن طريق ا
تدور  و أو رئاسي أو لدى لجنة مختصة لائيإدارية تابعة للسلطة التنفيذية سواء كان الطعن و 

القانونية المقرر و تنتهي  والإجراءات امل ككل دعوى قضائية طبقا للشروطدعوى القضاء الك
 بصدور الحكم فيها.

 دعاوى القضاء الكامل شخصية و ذاتية: -1

معنى ذلك أن هذه الدعوى يرفعها أصحاب الصفة والمصلحة أمام الجهات القضائية  
عتراف أو تقرير شخصية للمطالبة بالاقانونية ذاتية و ج ومراكز وأوضاع المختصة على أساس حج

حقوق شخصية مكتسبة و حمايتها القضائية عن طريق الحكم بالتعويض الكامل و العادل و 
غير الشرعي و  الإداري تصيبها بفعل النشاط  يالمادية و المعنوية الت الأضرارح لاصلإ اللازم

 2 الضار.

 

 

                                         
 .418ص . 2008ديدة، ،: اجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الج 1
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فالقضاء الشخصي هو القضاء الذي يتعلق بحق من الحقوق الشخصية أو بمركز من  
المراكز الشخصية أو هو القضاء الذي يثار فيه النزاع حول مركز قانوني شخصي فردي خاص 
وليس موضوعي عام، كقضاء التعويض ومنازعات العقود الإدارية، وعليه فإن دعوى القضاء 

وضوعية التي تؤسس على مراكز وأوضاع قانونية عامة و التي الكامل تختلف عن الدعاوى الم
عامة وكذا حماية شرعية للأعمال الإدارية  تستهدف تحقيق دعاية قانونية لمراكز وأوضاع قانونية

 1و النظام القانوني في الدولة.

فالقضاء الموضوعي هو قضاء يتعلق بالحق الموضوعي أو المركز القانوني الموضوعي  
آخرى هو القضاء الذي يثار فيه النزاع حول انتهاك القاعدة القانونية العامة أو المساس وبعبارة 

بمركز قانوني موضوعي، فطبيعة النزاع أو جوهره هو مخالفة الإدارة للقانون أو القاعدة القانونية 
 2للمدعي ومثاله قضاء الإلغاء. العامة أو المساس بمركز قانوني عام

 دعوى القضاء الكامل عن غيرها من الدعاوى  المطلب الثاني: تمييز

 أولا: دعوى القضاء الكامل ودعوى الإلغاء 

ان دعوى الإلغاء تنتمي الى القضاء الموضوعي المندرج تحت غطاء الشرعية، وتدور  
المنازعة التي ينظرها حول تحديد المراكز القانونية الموضوعية لأنها تستهدف مخاصمة الأعمال 

شوبة بعدم الشرعية، أما القضاء الكامل فينتمي لقضاء الحقوق الشخصي الذاتي الذي القانونية الم
تدور المنازعة فيه حول اعتداء أو تهديد باعتداء على مركز قانوني شخصي للطاعن، وتستهدف 

 3مخاصمة الأعمال القانونية التي تؤثر على الحقوق المكتسبة للأفراد.

                                         
 .259، ص 2006صر ، : ابراهيم عبد العزيز شيحا ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، م 1
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أ الشرعية بصفة عامة بينما تهدف دعوى القضاء وتهدف دعوى الإلغاء الى حماية مبد
الكامل لحماية الحقوق واجبار على تنفيذ الالتزامات، الأمر الذي يعجز عليه قضاء الإلغاء الذي 
يقتصر دوره على قبول الدعاوى أو رفضها دون أن يمتلك حق توجيه الأوامر للإدارة للقيام بعمل 

 أو الامتناع عنه.

سلطته تصفية النزاع كلية، فله أن يلغي القرارات المخالفة للقانون ويخول القضاء للقاضي 
أو أن يرتب على الإلغاء نتائجه كاملة إيجابا وسلبا، ولا يقتصر اختصاصها على التصدي لبحث 
حقوق الطاعن وإنما يمتد ليشمل بحث مستحقات الإدارة المطعون ضدها وذلك لاستجلاء وجه 

 1الحق في الدعوى بصفة كاملة.

فالقضاء عندما يفحص القرار الإداري في دعوى الإلغاء ويصل الى قناعة بعدم شرعيته،  
يقضي بالغائه جزئيا أو كليا سواء كان فرديا أو لائحيا، أما بالنسبة للقضاء الكامل فإن سلطته 
تمتد للحكم على الإدارة بالتعويض العادل فيما أصاب الحق الشخصي لرافع الدعوى من أضرار، 

 2ك المركز القانوني للطاعن وحقوقه فيهم واجهة الإدارة.وكذل

قد تفتقر دعاوى القضاء الكامل لمحل دعوى الإلغاء وهو القرار الإداري، حيث لا تدور  
حول قرار اداري أصدرته الإدارة بإرادتها المنفردة، والقرار المطعون فيه في دعاوى القضاء الكامل 

تقاضي الإدارة مقدما إليها طلبا لإصلاح الأضرار، والجواب هو القرار السابق، حيث يستفز الم
المتضمن موقفها من الطلب هو القرار السابق الذي يتحدد به موضوع الدعوى، وقد يكون هذا 
القرار صريحا أو ضمنيا في حالة سكوت الإدارة، أما في دعوى الإلغاء فالقرار موجودا أصلا لأن 

                                         
 .164، ص2004، الجزائر، ، ديوان المطبوعات الجامعية، المسؤولية الإدارية في القانون الإداري ظ: لعشب محفو  1
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س مركز قانون للطاعن ومن ثمة فشرط القرار المطعون فيه الأمر يتعلق بالطعن في قرار قد م
 1متوفر، ولا حاجة للطاعن للقيام بتظلم ثان.

يكفي  الإلغاءيكون رافع الدعوى في دعاوى القضاء الكامل صاحب حق ، بينما في دعوى  
صاحب مصلحة التي  ، وبطابعها الموضوعي و كذلك المصلح تتميز الإلغاء، فدعوى يكون أن 

تحميها يجب أن تكون بنفس القدر، يعني قبول وجود مصلحة بصفة موضوعية مماثلة و السماح 
، أما دعاوى القضاء الكامل التي تتميز بطابعها بالإلغاءبالطعن فيه  داري الإلكل من يخصه القرار 

 2بحق ذاتي له.الذاتي فإن تقدير المصلحة يكون المتضرر و يقع على المدعي تبرير المساس 

يكفي أن تكون  الإلغاءحيث يجب أن ترتقي المصلحة المرتبة للحق، بينما في دعوى  
للطاعن مجرد منفعة اقتصادية لقبول دعواه، فالمهم في تحديد المصلحة المعتد بها في دعوى 

 للأفرادأن تكون القاعدة التي خرقها القرار المطعون فيه بعدم الشرعية قد شرعت  الإلغاء
تقبل  لاكما أن دعاوى القضاء الكامل  الإدارةالمعنوية الطاعنة وليس لمصلحة  الأشخاصو 

الدعوتين  لاأنه و في ك غير ،المصلحة المحتملة أو المستقبلية إنما تشترط المصلحة الحالية
 .3العامة والآدابيشترط في المصلحة المطالب حمايتها أن تكون شرعية و غير مخالفة للنظام 

 ستعجال ووقف التنفيذالاامل عن دعوى تمييز دعوى القضاء الكثانيا: 

بتنوع المنازعات المطروحة عليها، فقد تكون هذه  الإداريةتتنوع اختصاصات المحاكم  
نظرا للظروف التي أدت إلى إنشاء  (دعوى وقف التنفيذ  )، وقد تكون استعجاليه المنازعات عادية

                                         
، 2007ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،  1، ط، 4، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، جمسعود شيهوب:  1
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 .156، ص2008، ، منشورات البغدادي، الجزائر، الصلح في المنازعات الإدارية وفي القوانين الأخرى فضيل العبش:  2
 .157، صنفسه: المرجع  3



 النظام القانوني لدعوى القضاء الكامل ............................... : الفصل الأول

 

 

تختلف عن تلك  الإداريةستعجالية في المواد الاحاولة تنفيذه ، وعليه فالتدابير وم داري الإالقرار 
 1المتبعة في تدابير الدعاوى العادية، و هذا ما يدفعنا لمقارنتها ودعاوى القضاء الكامل كما يلي:

، فدعوى وقف خصية الذاتية تنتمي لقضاء الحقوق دعوى القضاء الكامل من الدعاوى الش 
لتجاوز السلطة وهي دعوى استثنائية في مقابل ما تتمتع  الإلغاءمتفرعة من دعوى  التنفيذ دعوى 

 من امتيازات في تنفيذ قراراتها. الإدارةبه 

، وهي الصفة و المصلحة الواجب توافرها في رافع أي دعوى  إلى الشروط الذاتية بالإضافة 
على عدم مراعاتها قبول الدعوى يتعين على رافع دعوى وقف التنفيذ احترام شكليات معينة يترتب 

، قف تنفيذه أو متزامنا معه من جهةو هي أن يسبق الطالب دعوى إلغاء القرار المطلوب و  لاشك
يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه  لاو أن يكتسب القرار المطلوب وقف تنفيذه طابعا تنفيذيا أي 

 .قد تم تنفيذه فعال 

يجب توفر شرطين  الإداريةلب وقف تنفيذ القرارات سابقا لقبول ط إلى الشروط المطلوبة 
 2الجدية.و  الاستعجالهما عنصر 

يخول القضاء الكامل للقاضي سلطة تصفية النزاع كلية، فله أن يلغي القرارات المخالفة  
يقتصر اختصاصه على  لا، و نتائجه كاملة إيجابا أو سلبا غاءالإلللقانون أو أن يرتب على 

المطعون ضدها و ذلك  الإدارةنما يمتد ليشمل بحث مستحقات وإلطاعن التصدي لبحث حقوق ا
مستعجلة أن يأمر ال الأموريستطيع قاضي  ، ووجه الحق في الدعوى بصفة كاملة ءالاستجلا

 وعدم إعاقة تنفيذ أي قرار إداري. ،بموضوع النزاع زمة، مراعيا عدم المساسلابكل التدابير ال
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أما  ،كما أشرنا آنفا الإداري وهو القرار  لال لمحل الدعوى أقد تفتقر دعوى القضاء الكام 
 الإداري بإلغاء القرار  لاالطلب يقترن أص لأن، لافي دعوى وقف تنفيذ القرار فالقرار موجود أص

 ذلك صراحة. الإلغاءيطالب رافع دعوى  المطلوب وقف تنفيذه، وأن

على تنفيذ التزامات فإن  الإجبارالكامل تهدف لحماية الحقوق و  إذا كانت دعوى القضاء 
الهدف من دعوى إيقاف التنفيذ هو إيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه بإلغاء إلى حين البت في 

 1جوهر النزاع.

 ثالثا: تمييز دعوى القضاء الكامل عن دعوى التفسير

 و القواعد العامة الأصولرغم اشتراك كل من دعوى التفسير ودعاوى القضاء الكامل في  
 : لنظرية الدعوى فإن الفروق تتجلى فيما يلي

ضوعية وهي من دعاوى قضاء الشرعية، بينما دعوى دعوى التفسير دعوى عينية مو  
الكامل هي دعوى شخصية ذاتية تنتمي للحقوق، غير أنه يمكن أن تكون دعوى التفسير  القضاء

 2دعوى القضاء الكامل.حماية حق في  كان الغرض من تحريكها الوصول إلىشخصية ذاتية إذا 

دون  قضائي لقرار إداري تهدف إلى توضيح  لأنهاتشترط دعوى التفسير ميعاد لرفعها  لا 
يمس مباشرة بحق طرف، والقاعدة العامة أن دعوى التفسير تنصب على القرارات التي  وجود نزاع

أنه يشترط في القرار محل دعوى التفسير  إلا، الإلغاءتكون محال لدعوى  لأنتصلح فقط  لا
، و يجب أن يترتب على رتقبل الطعن فيها بالتفسي لاالقرارات الواضحة  لأن الإبهامالغموض و 

هذا الغموض نزاع جدي بين طرفين أو أكثر على أن يكون قائما فعليا و لم يتم فقط، وإذا كانت 
يح و الخفي لعمل أو تصرف إداري ترفع دعوى التفسير للبحث و الكشف عن المعنى الصح
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فإن دعاوى القضاء الكامل تستهدف البحث و الكشف  الإبهاممطعون ومدفوع فيه بالغموض و 
، و التأكد مما إذا أصابها ضرر مادي أو انونية ذاتية شخصيةعن مدى وجود حقوق و مراكز ق

 الإدارةلحكم بذلك على ضرار و الأ الاصلاح اللازممعنوي و تقدير و تقرير التعويض العادل و 
 1لأفراد.لالمكتسبة  العامة حماية للحقوق الشخصية 

تضيق سلطات القاضي المختص في دعوى التفسير إلى حد كبير فهو يقتصر على مجرد  
دون بيان مدى مطابقته للقانون ودون أن يتعدى ذلك  الإداري تحديد المدلول الصحيح للعمل 

 أو التعويض. بالإلغاءإصدار حكم 

ر إذ تنحصر هذه حيث أن سلطات القاضي المختص محدودة جدا في دعوى التفسي 
المطعون  الإداري الصحيح الخفي للتصرف السلطات في حدود البحث عن المعنى الحقيقي و 

 2ذلك في حكم قضائي. علىو  الإبهامه بالغموض و المدفوع فيو 

 رابعا: تميز دعوى القضاء الكامل عن دعوى فحص المشروعية

لم يختلف تميز دعوى القضاء الكامل عن دعوى فحص المشروعية مقارنة بتميزها ودعوى 
التفسير، غير أن دعوى فحص المشروعية تقتصر سلطة القاضي فيها على الفصل في مدى 

المطعون فيه ، إذ يقوم بعد معاينة و فحص القرارات  الإداري مشروعية أو عدم مشروعية القرار 
يقوم عليها بالتصريح أما بشرعية القرار المطعون فيه إذا كانت أركانه  التي الأركانمن حيث 

مطابقة و موافقة للنظام القانوني السائد أو بعدم شرعية القرار إذا كان مشوب بعيب من العيوب 
العادي ، و يكون ذلك في الحالتين بقرار قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به و يلتزم القاضي 

 3به.

                                         
 .50، ص2009: نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، دار الهدى ، عين مليلة الجزائر،  1
، 2008ومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر، ، دار ه 2: سكاكني باية ، دور القاضي بين المتقاضي و الإدارة ، ط 2

 .172ص
 .173، صنفسه: المرجع  3



 النظام القانوني لدعوى القضاء الكامل ............................... : الفصل الأول

 

 

 اني: الإطار القانوني لدعوى القضاء الكامل المبحث الث 

إما  قانونية موضوعيةمجموعة قواعد  قضائيةدعوى القضاء الكامل مثل اي دعوى  يحكم 
، وسنتعرض من خلال هذا المبحث الى شروط رفع دعوى القضاء لاختصاصاالشروط و  حيثمن 

الى الاختصاص القضائي في الكامل أمام المحكمة الإدارية في المطالب الأول، ومن ثم نتطرق 
 المطلب الثاني.

 المطلب الأول: شروط رفع دعوى القضاء الكامل 

المختصة لابد من توفر  قضائيةلكي ترفع وتقبل دعوى القضاء الكامل امام الجهات ال 
(، وشرط الصفة ثانيا)ميعادشرط ال وتحقق الشروط المقررة لقبولها، وهي شرط قرار سابق)اولا( ،

 1يلي:هذه الشروط كما  لتفاصيلالتعرض  سيتمرافع الدعوى)ثالثا( و والمصلحة ل

 ولا: شرط القرار السابق في دعوى القضاء الكاملأ

أن تنصب  2المدنية والاداريةمكرر من قانون الإجراءات  169من المادة  1تشترط الفقرة  
على الشخص المتضرر يجب لذلك فإنه على قرار إداري، و  ةيالإدار الدعوى المرفوعة أمام الغرفة 

لبداية في ا يلجأأن مادية أو أعمال  قانونيةمن أنشطة وتصرفات الإدارة العامة سواء كانت أعمال 
بالقرار السابق المتضمن الموافقة  يعرفعن الأضرار والذي  بالتعويضإلى مطالبة تلك الإدارة 

 ضمنيا.أو رفض ذلك صراحة أو  تعويضعلى ال

 لبيان كيفية تطبيقاللازمة  شكلياتاغفل و ألغى الإجراءات وال أن المشرع الجزائري  غير 
الدعوى عن  بتحريكإلزام الفرد  ، وإنهذه الفكرة ، خاصة مع حلول نظام الصلح محل التظلم

بالقيام لها صفة القرار الإداري ملزما  ليستالمتضرر من أعمال  يجعلالطعن بقرار إداري  طريق

                                         
 .145، ص2008: محمود سامي جمال الدين ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف الإسكندرية ،  1
المتضمن تعديل قانون  2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـونمكرر من  169من المادة  01: الفقرة  2

 الإجراءات المدنية والإدارية.
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 يحددخصوصا وأن المشرع لم  طويلااري التي قد تستغرق وقتا استصدار القرار الإد بالعملية
لذلك كان من الضروري على المشرع بعد أن أضاف عملية ة الخاصة بهذه القانونيالمدد ال

 يكون الإلغاء التي  يفرق بينأن  لقضائيةإلى المجالس االإدارية اختصاص الطعن بإلغاء القرارات 
فدعوى  الاداريةالقرارات  غيرالتي مصدرها من  سئوليةدعاوى الم وبينمحله دائما قرار إداري 

 الطعن في قرار إداري. بطريقالإلغاء لا تحرك على الدوام إلا 

الفعل الضار  وطبيعةمباشرة مهما كانت صفة  امكانية تحريكهافنرى  مسئوليةأما دعاوى ال 
السبل  لتيسيرمكرر أعلاه  169استبعاد شرط الطعن بقرار إداري من المادة  يوجبالأمر الذي 

و هو المعمول  قصير نسبيافي وقت  التعويضللحصول على حقه في أمام المواطن و  قضائيةال
 1به في ساحة القضاء.

لقبول دعاوى القضاء شكلية القرار الإداري السابق كشرط من الشروط ال يؤخذفهكذا لا  
ام جهات القضاء بصفة خاصة أم ريةالمسئولية الاداو  التعويضالكامل بصورة عامة ودعوى 

وجوبي لقبول دعاوى القضاء الكامل ومنها دعاوى  غيرو هذا الشرط هو شرط  ،الإداري المختصة
مسألة عدم يثير للقاضي المختص أن  يجوزمن النظام العام ومن ثم لا  لسيتالتعويض، لأنها 

 2كمة.وجود شرط القرار السابق إذا لم يثره أحد الأطراف أثناء المحا

 د في دعوى القضاء الكاملميعا: شرط الثانيا

لا  رط وجوبي الزامي من النظام العامفي دعوى القضاء الكامل شميعاد شرط ال يعتبر 
ما من تلقاء نفسه اذا لم  يثيرهعلى القاضي المختص ان  يجبالاتفاق على مخالفته ، و  يجوز
النشاط  ر الحقوق والمعاملات المتولدة عناستقرا الميعاد لتدعيمهذه  يقرراحد الخصوم ، و  يثيره

                                         
ديوان المطبوعات الجامعية  ،2، ط 4: عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري ، ج 1

 .470، ص2003، الجزائر ، 
 .471، صنفسه : المرجع 2
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العدالة والإدارة العامة في الدولة و المدة المقررة ووظيفة ر مرفق سيو  تنظيمالإداري و لحسن 
المختصة هي مدة أربعة أشهر  قضائيةأمام الجهة ال التعويض الاداريةرفع وقبول دعوى  ميعادل

من القرار الاداري الفردي  الشخصي بنسخة تاريخ التبليغفي النظام القضائي الجزائري ، تبدأ من 
، كاملة تعويضرفع وقبول دعوى ال ميعادتحسب مدة و  نظيم،نشر القرار الاداري الت تاريخأو من 

عطلة  اليوم الأخير يومفإذا ما صادف  ميعادمن ال واليوم الأخيرالاول  يحسب اليوملا  حيث
سقوط الحق  مواعيدعلى مخالفة ال يترتبالموالي تجدر الاشارة إلى أنه  يمتد الميعاد الى اليوم

فقط اجال  أين ينقطعمن القانون نفسه  8321المادة عليه نصت  معينةبوجه عام ما عدا حالات 
 :وهذه الحالات سنذكرها باختصار كالاتي فيهاالطعن 

عند  قضائيةي الجهة الخطأ الاختصاص ف يعتبر:  مختصة قضائية غيرالطعن أمام جهة   -1
 تاريخ التبليغمن  جديدالمقرر من  بحيث يبدأ الميعاد، ميعادسبب من أسباب قطع ال تحديدها

 الشخصي للحكم الصادر بعد الاختصاص.

 يبداو  القضائيةطلب المساعدة تاريخ إيداع من  ينقطع الميعاد:  قضائيةطلب المساعدة ال  -2
 القضائيةقرار قبول أو رفض الطلب من مكتب المساعدة  تبليغتاريخ من  جديدمن  سريان الميعاد

 لكل ذي مصلحة.

غاية إلى  تغير أهليتهفي حالة وفاة المدعي أو  ينقطع الميعاد: تغير أهليتهوفاة المدعي أو   -3
 لمواصلة إجراءات الدعوى. القيم عليه أو وله أو وصيهورثته أو  تبليغ

ينقطع بمجرد وقوع حالة القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ  المفاجئ:القوة القاهرة أو الحادث   -4
 2إلا بعد انتهاء الحالة. لسريانفي ا يعودولا  الميعاد

                                         
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22م رقــ قـانـونمن  832: المادة  1
، 2004: عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية ، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ، الطبعة الثانية،  2

 .124ص
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إلى سقوط  يؤديالمذكور انفا لا  التعويضالمقرر لرفع وقبول دعوى  الميعادان فوات  
 التعويضلك لان دعوى الدعوى، ذ شكلياتوتقادم هذه الدعوى وانما تؤدي الى سقوط إجراءات و 

للشخص المضرور صاحب  فيمكن، سقوط وتقادم الحقوق المتعلقة بهالا تسقط ولا تتقادم إلا بعد 
في  جديدة شكليات وإجراءاتوفي نطاق  جديدمن  التعويضدعوى  يرفعالصفة والمصلحة أن 

بسبب من  يتقادم ولميسقط الدعوى مازال موجودا لم مادام الحق الذي تتصل به هذه  ميعاد جديد
 1التقادم المقرر قانونا.أسباب السقوط و 

 تعويضثالثا : شرح فكرة سقوط وتقادم دعوى ال

 :تعويضسقوط دعوى ال -1

ا لكي يتقدمو العامة  ةيوالإدار وتحدد اجال لدائني الدولة قانونية قد تتدخل بعض النصوص ال
 لإدارة العامة وتسقط معها دعوى خلالها لاقتضائها، والا سقطت هذه الحقوق لصالح الدولة وا

 عملية التحريك يصبح غير إليه، لان الحق الذي تستمد ضدها يمكن تحريكهاالتي  التعويض
 .موجود لأنه سقط بانقضاء المدة

 1931جانفي 29هذه الفكرة قاعدة السقوط المحدثة بموجب قانون  تطبيقاتومن امثلة  
المنشئ لقاعدة السقوط الرباعي، وبموجب المادة الاولى  1968 ديسمبر 31المعدل بموجب قانون 

يحصل به ولم  يطالبلم  تعويض لدينوبدون أي  والمديريات والبلدياتلصالح الدولة  يسقطمنه 
اسبة العامة والمؤسسات العامة التي تخضع لنظام المح والمديريات والبلدياتدائنو الدولة  عليه

 ،هذه الحقوق  فيهالسبة التي اكتسبت  مواليةالأول للسنة ال اليوممن  ، ابتداءخلال مدة اربع سنوات
  2ي.مصدر الحق المطالب به هو عمل مادهذا في حالة ما اذا كان 

                                         
 .125: المرجع نفسه، ص 1
 .151، ص2005منازعات التعويض في مجال القانون العام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  : أحمد محمود جمعة ، 2
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 التعويضلسقوط  بداية سريان الميعاداما اذا كان مصدر الحق المطالب به هو العقد فان  
  ، وهذا ما قضى به حكمبالتعويضة العقد مصدر الحق في المطال تاريخ بداية تنفيذمن  أيبد

اما اذا كان مصدر  "في قضية " ايربين 1938أكتوبر  26: بتاريخمجلس الدولة الفرنسي الصادر 
القرار الإداري" فان نقطة "المقرر لشخص إزاء الدولة والإدارة العامة  بالتعويضالحق في المطالبة 

 لسريانهذا القرار في ا تاريخ بدايةوط الحق هي الأربع سنوات المقررة لسق البداية لسريان الميعاد
 1960.1مارس .11بتاريخ وهذا ما خص به مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر 

 التعويض:تقادم دعوى   -2

الحق المكتسب قد انقضى بمدة التقادم المقررة في  يكون ألا  التعويضفي دعوى يشترط  
الى  يؤديموجودا وقائما وحالا ، لأن سقوطه وانعدامه بسبب التقادم  يكون القانون ، أي أن 

النصوص  يلزم بتطبيقالقضاء الاداري أنه لا  ويؤكد، تحميهالتي  لتعويضانعدام وجود دعوى ا
 طبيقهارأى ت بذلك او يقضيإلا إذا وجد نص خاص  طبيقهاكان مجال ت أيافي التقادم  مدنيةال

 مع روابط القانون العام. لائمعلى وجه يت

جعلت قواعد القانون العادي المتعلقة بتقادم الحقوق  قانونية وقضائيةوهناك اعتبارات وأسس  
 2.داريةالإ سئوليةفي الم عويضعلى تقادم الحقوق ودعوى الت تطبيقهافي  حجيةو  صلاحيةاكثر 

فكرة تقادم الحق ودعوى د المقررة في القانون العادي لتقادم الدعوى تنطبق على فالمواعي 
د لتقادم الحقوق والدعاوى المقررة في القانون المدني على وجه مواعيوالمدة وال التعويض الإدارية،

 : في ثالث فئات وهي يمكن تصنيفهاخاص 

                                         
 .524، ص1978، دار المعارف القاهرة ،  2: سعاد الشرقاوي ، القضاء الإداري ، ط 1
 .525المرجع نفسه، ص : 2
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احكام المادة  عليه(اشهر وسنة وهذا ما نصت 06ستة ) بينتتراوح ما  لقصيرمدة التقادم ا-
 .1زائري من القانون المدني الج312

( وهذا ما 10( و عشر سنوات )05خمس سنوات ) بين مدة التقادم المتوسط والتي تتراوح ما -
  .2من القانون المدني الجزائري  309قررته المادة 

 ثلاثين( او 15( و خمسة عشر سنة )10عشر سنوات ) بينوالتي تتراوح ما  طويلمدة التقادم ال-
 3.من القانون المدني الجزائري  308( حسب المادة 30سنة )

وقوع العمل  تاريخومن  ،وجود الحق أو الالتزام تاريخمن سريان تبدأ مدة التقادم في ال 
 الضارة. ماديةبسبب الاعمال ال ئوليةالضار في حالة المس

 رابعا: شرط الصفة والمصلحة لرافع دعوى القضاء الكامل

 يجوز لأيعلى انه : " لا  4ن قانون الإجراءات المدنية والاداريةم 13نصت المادة  
 القانون. يقرهاشخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة او محتملة 

قانون الإجراءات من  459المذكورة والمادة  13مضمون المادة  بينمن خلال الربط  
من القانون المعدل شرط  13المادة  صياغة نرى ان المشرع الجزائري استبعد في المدنية والإدارية

 .هليةالأ

                                         
 المدني. المتضمن القانون  2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم من  312المادة  : 1
 المتضمن القانون المدني. 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم من  309: المادة  2
 المتضمن القانون المدني. 2005يونيو  20المؤرخ في  10-05القانون رقم من  308: المادة  3
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـونمن  13: المادة  4
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حالات  نجد ان ابرز قانون الإجراءات المدنية والاداريةمن  64انه بالرجوع الى المادة  غير 
 تفويضاو اللأهلية الخصوم، و انعدام ا أهليةلة عدم بوضوح حا إليها أشيربطلان الإجراءات التي 

  .1او المعنوي  طبيعيبالنسبة لممثل الشخص ال

 شرط الصفة في رافع دعوى القضاء الكامل: -1

بصفة عامة وفي دعوى القضاء الكامل  داريةالمقصود بشرط الصفة في رافع الدعوى الا 
من صاحب المركز القانوني الذاتي او الحق الشخصي  خيرةبصفة خاصة هو ان ترفع هذه الأ

المدعي  يكون  ان يعني ،عليهوني او الوصي القان وكيلهاو بواسطة نائبه او  شخصياالمكتسب 
أيضا ذلك فحسب بل ان المشرع قد اشترط  ليس، عليههو نفسه صاحب الحق الذي اعتدي 

توفر عنصر الصفة لدى  يشترط، اذ انه وى ان ترفع من ذي صفة على ذي صفةلصحة الدع
ة في قراره المؤرخ الدعوى عدم القبول وهو ما أكده مجلس الدول مصير، والا كان عليهالمدعى 

 .1999لسنة  فبراير 01في 

ان ترفع دعوى القضاء الكامل  يجبالمختصة ف داريةأما بالنسبة للصفة في السلطات الإ 
لتقاضي باسم ولحساب الإدارة العامة قانونية صاحبة الصفة ال داريةمن او على السلطات الإ

 :2في الدولة مثل داريةالإ لوظيفةول

 التي ترفع من او على الدولة قضائيةلدعاوى الالوزراء بالنسبة  -

من قانون  92ة وذلك حسب نص المادة ولايللدعاوى التي ترفع من او على ال الولاة بالنسبة -
 3لولايةا

                                         
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـونمن  64: المادة  1
 .302، ص2003القاهرة،  ، دار النهضة العربية للنشر ، 1: شفيق ساري جورجي ، قواعد وأحكام القضاء الإداري ، ط  2
 .يتعلق بالولاية 21/04/2012مؤرخ في  07-12انون رقم من ق 92المادة :  3
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قانون  من 60المادة  عليهالمجلس الشعبي البلدي حسب ما نصت  والبلدية يمثلها رئيس -
 1البلدية

ن الصفة ، لالها صفة التقائي يسفانه ل بالشخصية القانونيةاما بالنسبة لدائرة بما انها لا تتمتع -
 الولايةتعود للشخص المعنوي الذي تتبعه وهو 

المؤسسات تحديد في  كبير العامة للإدارة تضطلع بدور الشخصية المعنويةذا كانت فكرة إ
 داريةللتقاضي في المنازعات الإ قانونيةملك الصفة الالتي ت داريةوالأشخاص الإ هيئات الاداريةوال

النظام  من خلال مصادر يتحققي المختص ان على القاضيجب فانه  عليهكمدعي او مدعى 
ن أ خيرلهذا الأيمكن كما  للتقاضي لقانونيةر بوجود او عدم وجود الصفة اتقريالقانوني للإدارة ل

 2عليه.انعدام الصفة في المدعي او المدعى لقائيا ت يثير

 :شرط المصلحة لرافع دعوى القضاء الكامل -2

ا كانت دعوى ضد الإدارة الا اذ يمكن تحريك" لا دعوى بدون مصلحة " فانه لا  أطبقا لمبد 
نهائي مصلحة او  إدارياقرارا  يمسشرط المصلحة عندما  يتحقق، و لرافع الدعوى مصلحة وصفة

والمصلحة في مدلولها اللغوي هي المنفعة او كل فائدة او مكسب معنويا كان او  شخصياحقا 
 3عائد لشخص.

شرط المصلحة في دعوى القضاء الكامل عدد من الشروط والتي سنذكرها تطبيق ويتطلب 
 :تاليالك

 

                                         
 22/06/2011مؤرخ في  10-11يعدل و يتمم قانون رقم  31/08/2021مؤرخ في  12-21أمر رقم من  60 : المادة 1

 يتعلق بالبلدية.
 .83، ص2008الوجيز في الإجراءات المدنية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ، عنابة،  : عمارة بلغيث ، 2
 .303: شفيق ساري جورجي ، قواعد وأحكام القضاء الإداري، مرجع سبق ذكره، ص 3
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 ومشروعة:  قانونيةان تكون المصلحة  -

 حيث بالاستناد الى حق او مركز قانونياي  قانونيةالقاعدة العامة هي ان تكون المصلحة 
 يقرهكز ت المصلحة لا تستند الى حق او مر هذا الحق اما اذا كان حمايةالدعوى  غايةتكون 

لا تكفي لقبول الدعوى ، مثل دعوى مرفوعة من طرف تاجر  اقتصاديةالقانون فهي مصلحة 
 أسيسهافي ت عيببقصد ابطال هذه الشركة من جراء  فيهاهو عضو  تجارية ليستنافسه شركة 

بحتة بل هي مجرد مصلحة  قانونيةمصلحة  ليست بها التاجر يتمسك وذلك لان المصلحة التي
، ونقصد بالمصلحة المشروعة عدم مخالفة النظام العام والآداب العامة ، وذلك لان اقتصادية

 لغيرالعام والآداب العامة، فالمصلحة االمصالح التي تتعارض مع النظام  يحميالقانون لا 
 1مشروعة لا تقبل بها الدعوى.

 ومباشرة: شخصيةان تكون مصلحة  -

 يقومبصفة خاصة او من  تعويضرافع دعوى القضاء الكامل بصفة عامة ودعوى ال يكون  
والوصي هو صاحب المركز القانوني الذاتي أو الحق الشخصي،  وكيلمقامه قانونا، كالنائب وال

لقبول  شخصيةبعض الفقهاء في القانون الخاص أن مسألة اشتراط أن تكون المصلحة  يقررو 
ا الشرط في المصلحة في شرط المصلحة من خلال تحقق هذ يندمجالدعوى تجعل شرط الصفة 

 ةالضرر الحق الشخصي المكتسب مباشر يصيب ، و تكون المصلحة مباشرة عندما لقبول الدعوى 
2. 

 

                                         
التعويض : خالد خليل الظاهر ، القضاء الإداري، ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ، قضاء الإلغاء ، قضاء  1

 . 162، ص2009، الرياض،  1دراسة مقارنة، مكتبة القانون و الاقتصاد ،ط
حمد محيو ، المنازعات الإدارية ، )ترجمة فائز انجق و بيوض خالد( ، ديوان المطبوعات الجامعية ، د ط ،الجزائر أ:  2

 .111ص 1994
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   قائمة وحالة:ان تكون مصلحة  -

في دعوى القضاء الكامل ما عدا  مستقبليةبالمصلحة المحتملة او ال يعتدكقاعدة عامة لا  
مجرد  وليستفي المصلحة ان تكون قائمة وحالة  حيث يشترط، صريحما استثني منها بنص 

 1الضرر بالفعل. عليهصاحب الحق قد وقع  يكون ، معنى ذلك ان احتمال

 صاص القضائي في دعوى القضاء الكامل المطلب الثاني: الاخت

تكتسي معرفة الاختصاص القضائي أهمية بالغة في تحديد الجهة المختصة بالنظر في  
منازعات الإدارة، كما يسهل على المتعاطي معرفة الجهة القضائية التي يرفع دعواه أمامها ضد 

لحماية حقوقه وحرياته من  تصرفات الإدارة ويجنبه معاناة البحث عن الجهة القضائية المختصة
جهة، ومن جهة أخرى يسهل على الجهات القضائية معرفة الجهة المختصة بالفعل في النزاع 
الإداري الإجراءات الواجب اتباعها أمام المحاكم الإدارية والقواعد التي يتم بمقتضاها الفصل في 

 النزاع أمام المحاكم الإدارية.

حبة الاختصاص الأصيل بنظر دعوى القضاء الكامل حيث أن المحاكم الإدارية هي صا 
وجب رسم نطاق اختصاص المحاكم الإدارية بتحديد الاختصاص النوعي وكذا الاختصاص 

 2الإقليمي.

 أولا: الاختصاص النوعي 

المقصود بذلك هو نصيب كل جهة قضائية من الدعاوى المعروضة أمام القضاء بالنظر  
الى نوعها، ويعتبر الاختصاص النوعي من الوسائل الجوهرية التي يعنى بها كل طرف من 

                                         
، 2008القضاء الإداري في الجزائر )دراسة وصفية تحليلية مقارنة(، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر،  : عمار بوضياف ، 1

 .61ص
، 1994: جازية صاش، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوة الإدارية في النظام القضائي الجزائري، جامعة الجزائر،  2

 .249ص
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من قانون الإجراءات المدنية  93اطراف الدعوى والقاضي على حد سواء، فتطبيقا لنص المادة 
على ان عدم اختصاص المحاكم بسبب نوع الدعوى يعتبر عن النظام والتي تنص  1والإدارية

العام، وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، وهو ما يفيد أن 
من قانون الإجراءات  807قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وهو ما أكدته المادة 

لاختصاص النوعي والاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية من المدنية والإدارية وجاء فيها:" ا
النظام العام وتثور اثارة الدفع بدعوى الاختصاص عن أحد الخصوم في أي مرحلة كانت عليها 

 2الدعوى، يجب اثارته تلقائيا من طرف القاضي"، وسنتناول دراسة الاختصاص النوعي كما يلي:

 القضاء الكامل: المعيار العضوي كمؤشر لتحديد دعوى  -1

تقضي القاعدة العامة أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر دعوى  
القضاء الكامل وما أكده المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث تضمنت المادة 

منه في الفقرة الثانية اختصاص المحاكم بالفصل في دعاوى القضاء الكامل، وجاء  801
 ها:".......تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في:في

 دعاوى الغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية.... -

 3دعاوى القضاء الكامل....... -

 

 

                                         
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـونمن  93: المادة  1
 .250: جازية صاش، قواعد الاختصاص القضائي بالدعوة الإدارية في النظام القضائي الجزائري، مرجع سبق ذكره، ص 2
ت المدنية المتضمن تعديل قانون الإجراءا 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـونمن  801/02: المادة  3

 والإدارية.
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حيث أن المحاكم الإدارية هي جهة الولاية العامة في المنازعات الإدارية تختص بالفصل  
لاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى في أول درجة قابل ل

المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها، إذن فالمقصود بالمعيار العضوي هو 
التركيز في تحديد طبيعة العمل أو التصرف على الجهة أو العضو الذي صدر منه العمل دون 

 وطبيعة العمل ذاته.النظر الى ماهية وجوهر 

وهذا على عكس المعيار المادي الذي لا يرتكز على طبيعة أطراف النزاع كما هو الحال  
بالنسبة للمعيار العضوي الذي لا يرتكز على طبيعة أطراف النزاع، كما هو الحال بالنسبة للمعيار 

في النزاع، وتتمثل العضوي، بل على طبيعة النشاط أو الصلاحيات التي يتمتع بها أحد الطرفين 
طبيعة النشاط في معيار المرفق العام أو الامتيازات التي يتمتع بها أحد الطرفين في النزاع، 
وتتمثل طبيعة النشاط نظريات أخرى في تحديد المعيار المادي كنظرية المنفعة العمومية ونظرية 

ا يسمى بامتيازات السلطة الأموال العامة، والتي تشكل الشطر الأول للمعيار المادي ويقصد به م
 1 العامة.

هذا الى جانب نظريات أخرى في تحديد المعيار المادي كنظرية المنفعة العمومية ونظرية  
الأموال العامة، وبالتالي لا يرتكز هذا المعيار على الجهة الإدارية المصدرة القرار أو التي تقوم 

إلى أشخاص غير الإدارة في أطر معينة  بالعمل المادي، لأنها قد تفوض البعض من امتيازاتها
 مثل الصفقة عمومية أو عقد امتياز.

لقد اعتبر القضاء الفرنسي الإداري أن القرارات التي تصدرها الأشخاص الخاصة أو النشاط  
الذي يقوم به في إطار تحقيق مصلحة عامة من اختصاص القضاء الإداري في حالة حدوث 

 نزاع.

                                         
: عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  1

 .93، ص2008
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بصفة عامة عنصرين: نشاط السلكة التنفيذية من ناحية وامتيازات  ويتضمن المعيار المادي 
 1 السلطة العامة من ناحية أخرى.

فالعبرة من تحديد اختصاص الغرف الإدارية بالإدارة المدعية أو المدعي عليها، إذ كلما  
ختصاص كانت الدولة أو الولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية طرفا في النزاع كلما انعقد الا

 للغرف الإدارية بغض النظر عن طبيعة النشاط.

فالنزاع يعد إداريا يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري دون أن يكون لطبيعة النزاع أية  
أهمية في ذلك سواء تعلق بأعمال الإدارة العامة أو أعمالها بصفتها سلطة عامة، أو اتصل بمرفق 

 ون شخص عمومي طرف فيه.عام، حيث يعتبر النزاع إداريا كل نزاع يك

بالتالي لا يمكن للمحاكم العادية وفقا لهذا المعيار أن تختص اطلاقا بالمنازعات الإدارية  
 2إلا إذا وجد نص صريح.

 الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي: -2

كان المعيار العضوي هو القاعدة العامة في تحديد اختصاص القاضي الفاصل في  اذا 
منازعة الإدارة فإن المشرع أورد مجموعة من الاستثناءات على سبيل الحصر، لأن اختصاص لا 

 ينعقد للمحاكم العادية في مجال المنازعات الإدارية الا اذا وجد نص صريح.

وجاء  3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 802دة هذه الاستثناءات وردت في نص الما 
أعلاه يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات  801و  800فيها:" خلافا لأحكام المادتين 

 الاتية:

                                         
 .94: المرجع نفسه، ص 1
 .95السابق، ص : عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، المرجع 2
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـونمن  802: المادة  3
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المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسئولية الرامية الى طلب تعويض الأضرار الناجمة  -
دى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة عن مركبة تابعة للدولة أو لإح

 الإدارية.

 ثانيا: الاختصاص المحلي

يقصد بقواعد الاختصاص المحلي للجهة القضائية تلك القواعد التي تنظم توزيع المحاكم  
على أساس جغرافي هذه القواعد التي وضعت من أجل حماية الخصوم ومصالحهم، ومن أجل 

 1ض المنازعات وتقريب القضاء والمتقاضين.السرعة في ف

 قواعد توزيع الاختصاص الإقليمي: -1

تجدر الإشارة الى ان الاختصاص المحلي للجهة القضائية لا يطرح أي إشكال على  
المستوى القانوني إذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية والإقليمية، حيث يتحدد الاختصاص 

ية المحلية بالاختصاص الإقليمي للمجالس القضائية التي توجد بها، أي كل المحلي للغرف الإدار 
غرفة إدارية محلية تختص بالمنازعات الإدارية الحاصلة في النطاق الجغرافي للمجلس القضائي 

 الذي توجد به.

نجدها وضعت قاعدة  2من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 37وبالعودة الى نص المادة  
قد الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، عامة تع

وفي مجال المنازعات الإدارية عادة ما تكون الإدارة في مركز المدعى عليها، وبالتالي ينعقد 
الاختصاص للغرفة الإدارية للمجلس القضائي الذي يوجد بدائرة اختصاصها للغرفة الإدارية 

                                         
: مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، سوريا، المجلد  1
 .577، ص2010الثاني، العدد  20،
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـونمن  37: المادة  2
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لذي يوجد بدائرة اختصاصها موطن الهيئة الإدارية المصدرة للتصرف أو العمل للمجلس القضائي ا
 1 الإداري.

أنه في حالة تعدد المدعى عليهم، يؤول 2من ذات القانون  38كما أضافت المادة  
 الاختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.

نه ترفع الطلبات المتعلقة ببعض المواد المذكورة على على أ3 40و  39وأقرت المادتين  
سبيل الحصر لا المثال، بأن ينعقد الاختصاص الإقليمي فيها الى جهات إدارية حسب كل حالة 

  نذكر منها:

في الدعاوى المتعلقة بفرض الضريبة والرسوم أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة  -
 .والرسوماختصاصها مكان فرض الضريبة 

في الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها  -
مكان المتعلقة بالصفقات الإدارية بجميع أنواعها أمام الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه عقد 

ي وقعت في دائرة الصفقة وفي دعاوى الأضرار الحاصلة بفعل الإدارة أمام الجهة القضائية الت
 4اختصاصها تلك الأضرار.

وفي يتعلق بالمحاكم الإدارية فقد اتسم انشاءها بغياب المعيار العلمي الدقيق، حيث يتعذر  
الوصول بدقة للمعيار العلمي الدقيق الذي تأثر به المشرع في توزيع قواعد الاختصاص المحلي، 
حيث يتعذر الوصول بدقة للمعيار الذي تبناه المشرع للاعتراف للمحكمة الإدارية باختصاص 

                                         
: نادية بونعاس، الدعاوى الإدارية في الجزائر، تونس، مصر، مجلة العلوم القانونية والسياسية جامعة الوادي، الجزائر، العدد  1
 .114، ص2014،  9،
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـون 38: المادة  2
المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية  2022يوليو  12 مؤرخ في 13-22رقــم  قـانـونمن  40و  39المادتين  : 3

 والإدارية.
 .115، مرجع سبق ذكره، صالنظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري  عمار عوابدي ، : 4
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ة أو ولايتين أو ثلاث ولايات، فهل هو معيار الكثافة السكانية أو عدد البلديات المعنية ولاي
باختصاص المحكمة الإدارية؟ ثم إن مقابلة الأرقام ببعضها يوضع عدم الانسجام بخصوص 
توزيع قواعد اختصاص المحلي بين المحاكم الإدارية، فعلى سبيل المثال تغطي المحكمة الإدارية 

بلدية، بينما تغطي  28بلديات في حين تغطي المحكمة الإدارية بتبسة نطاق  10نطاق  لتمنراست
بلدية تابعة لولاية  38بلدية تابعة لولاية تيزي وزو و  67المحكمة الإدارية بتيزي وزو نطاق 

بلدية تابعة لولاية سطيف  61بلدية، ومحكمة سطيف غطت نطاق  105بومرداس أي مجموع 
 بلدية. 95لولاية برج بوعريرج أي مجموع  بلدية تابعة 34و 

في حين أن قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يتنحى عن الاحاكم السابقة وذلك يظهر  
التي كرست موطن  38و  37التي أحالت الى تطبيق أحكام المادتين  1منه 803من خلال المادة 

تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص  المدعى عليه لتحديد الجهة القضائية المختصة، وفي حالة
 للجهة القضائية التي يقع في موطن أحدهم.

التي تنص على 2 804غير أنه حصر حالات كانت تنظمها نصوص خاصة في المادة  
المذكورة أعلاه ترفع الدعاوى المدنية أدناه وجوبا أمام المحاكم  803انه خلافا لأحكام المادة 

 التالي: الإدارية المحددة على النحو

في مادة الضريبة والرسوم أمام المحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض  -
 الضريبة والرسم 

في مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان  -
 إبرام العقد
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ن الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوا -
 المؤسسات العمومية الإدارية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين 

في مادة الخدمات الطبية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محكمة مكان تقديم  -
 الخدمات 

ات فنية أو صناعية أمام المحكمة التي يقع في في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدم -
 دائرة اختصاصها مكان ابرام الاتفاق أو مكان تنفيذه اذا كان أحد الأطراف مقيما فيه.

في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو فعل تقصيري أمام المحكمة التي يقع  -
 في دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار 

إشكالات تنفيذ الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية أمام المحكمة الصادرة في مادة  -
 .عن الجهات القضائية الإدارية أمام المحكمة التي صدر عنها الموضوع 

المحلي بالطلبات  1على اختصاص المحكمة الإدارية 805كما تضمنت أحكام المادة   
دخل ضمن الطلبات الأصلية التي تدخل في اختصاص الإضافية أو العارضة أو المقابلة التي ت

 المحاكم الإدارية.

وتختص المحكمة الإدارية بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة القضائية  
 2الإدارية، ويبقى الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية يتحدد عن طريق التنظيم.
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 طبيعة الاختصاص المحلي: -2

ااختصاص المحلي هي مدى الزاميتها بالنسبة للمتقاضي والقاضي، وبتحليل إن طبيعة  
التي تنص صراحة على أنه:" عدم  1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 93نص المادة 

اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر من النظام العام، وتقضي به المحكمة ولو من تلقاء 
يها الدعوى، وفي جميع الحالات الأخرى يجب أن يبدي الدفاع بعدم نفسها وفي أية حالة كانت عل

الاختصاص قبل أي دفع أو دفاع اخر"، من خلال هذا النص يفهم ان هناك تمييز بين قواعد 
الاختصاص النوعي التي تعد من النظام العام وقواعد الاختصاص المحلي التي يجب بدئها قبل 

غير ممكن في كل وقت أو في أي مرحلة كانت عليها أي دفع في الموضوع ما يفيد أن هذا 
من قانون الإجراءات المدنية  462الدعوى ولا يجوز للقاضي اثارته من تلقاء نفسه، كما أن المادة 

التي جاء فيها:" وإذا طرأ البطلان او عدم صحة الإجراءات بعد تقديم المذكرة في 2والإدارية 
قبل مناقشته في موضوع الاجراء الذي تناوله البطلان"،  الموضوع فلا يجوز ابداء الدفع به الا

ويدخل في عدم صحة الإجراءات أن عدم التنفيذ بقواعد الاختصاص الإقليمي يكون قبل أي 
 3.مناقشة في الموضوع

وبالتالي الاختصاص الإقليمي من النظام العام غير أن ذلك يخص القاعدة العامة، أما  
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية اعتبرت  8و  7فإن المواد  في مجال المنازعات الإدارية

، قامت بوضع قاعدة 4من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 07الأمر مختلف ذلك لأن المادة 
جاءت صريحة بنصها:" ومع ذلك  08/2أمرة تفيد تحديد مصطلح الاختصاص:" كما أن المادة 

ام الجهات القضائية دون سواها"، أي أنها قطعية وهو ما كرسه ترفع الطلبات المذكورة أدناه أم
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حيث جاء  ،1996-03-03قضاء الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قضية جابور سارو بتاريخ 
فيه: ولهذا فإن عدم الاختصاص بسبب المكان يمكن اثارته ليس فقط في أي مرحلة من مراحل 

، وعليه فإن الاختصاص الإقليمي للجهات القضائية الإدارية الدعوى بل كذلك يثيره القاضي تلقائيا"
من النظام العام، وهو ما كرسه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث 

على أن الاختصاص المحلي للمحاكم الإدارية من النظام العام، وتجوز 1 807أكد في المادة 
كانت عليها الدعوى، وتجب اثارته تلقائيا من طرف  اثارته من أحد الخصوم في أي مرحلة

 2القاضي.
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 تمهيد:

تعتبر دعوى التعويض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي يتمتع بها القاضي بسلطات  
القانونية، ر المترتبة عن الأعمال المادية و كبيرة، وتهدف إلى المطالبة بالتعويض وجبر الأضرا

ة في دعوى التعويض حول حق من اضير بتصرف قانوني صادر عن تدور المنازعة الإداري
 الحصول على تعويض يحكم به القضاء الإداري. الإدارة أو بسبب أحد أعمالها المادية في

كما أن دعوى التعويض في المادة الإدارية هي الوسيلة القضائية الوحيدة والفعالة لتجسيد  
وتطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية الإدارية في الدولة وصيانة وحماية حقوق و 
حريات الإنسان في مواجهة أعمال السلطة العامة، و لدراسة دعوى التعويض سيتم التعرض أو 

 ى تحديد مفهوم دعوى التعويض ثم التطرق إلى دراسة قواعد التعويض في المسؤولية الإدارية.لا إل
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 المبحث الأول: دعوى التعويض كدعوى من داوى القضاء الكامل 

إن المسؤولية الإدارية تخضع لنفس القواعد المعمول بها في المسؤولية المدنية وهذا من  
حيث أركانها الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ولكن الفرق بين المسؤولية المدنية و المسؤولية 
الإدارية يتمثل في ركن الخطأ، فمن المستقر عليه فقها وقضاء أن الخطأ يتحقق من جهة الإدارة 
بأن يكون القرار غير مشروع، و ذلك لما يشوبه من العيوب التي تصيبه و المنصوص عليها في 
قانون مجلس الدولة، و ذلك بأن يكون القرار قد صدر مخالفا للقانون أو صادرا من غير مختص 

 أو مشوبا بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها.

 المطلب الأول: مفهوم دعوى التعويض

حول تعريف دعوى التعويض فهناك من عرفها : "بأن التعويض هو جزاء  اختلافك هنا 
الذي يترتب عليها وهو التزام المسؤول بتعويض المضرور لجبر  الأثرالمسؤولية أي الحكم و 

الضرر الذي أصابه وعلى ذلك فإن الحق في التعويض لا ينشأ من الحكم الصادر في دعوى 
لفعل الضار فيترتب في ذمة المسؤول التزامه بالتعويض من وقت نما نشأ من اإالمسؤولية و 

 الحق منشأ له. مقرر لهذا تحقق أركان المسؤولية الثالث ، و الحكم ليس إلا

إلى القضاء للمطالبة  الأشخاصو هناك من عرفها : " بأنها هي الدعوى التي يرفعها أحد  
و تعتبر دعوى التعويض أهم صور القضاء  الإدارةبتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف 

 1.الإداري الكامل التي تتسع فيها سلطة القاضي 
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هناك تعريف آخر : "إن الدعوى القضائية الذاتية التي يحركها و يرفعها أصحاب الصفة  
المقررة قانونا للمطالبة  والإجراءاتوالمصلحة أمام الجهات القضائية المختصة و طبقا للشكليات 

 الإداري التي أصابت حقوقهم بفعل النشاط  الأضرار حلاصلإ اللازميض الكامل و العادل و بالتعو 
، وأن التعويض هو جزاء  " الضار ، و تمتاز دعوى التعويض أنها من دعاوى قضاء الحقوق 

الذي يترتب عليه هو التزام المسؤول بتعويض المضرور لجبر  والأثرالمسؤولية ، أي الحكم 
 1به.الضرر الذي أصا

فإن الحق في التعويض لا ينشأ من الحكم الصادر في دعوى المسؤولية وانما ينشأ عن  
 العمل وحتى يتحقق هذا لا بدا من توافر شروط في الضرر حتى يكون قابلا للتعويض.

إن دعوى التعويض تسمح للمتضرر من قرار إداري الحصول على تعويض لخطأ تسببت  
مؤكد، ويجب على المدعي إثبات هذا الضرر شر وشخصي و فيه بالضرر بشكل مبا الإدارة

قة السببية بين الخطأ والضرر، أي يجب أن يكون الضرر لاوكذلك ع الإدارةوالخطأ الذي ارتكبته 
 نتيجة الخطأ المرتكب.

ذا في حالة صدور قرار ، ولهالإداري من القاضي  والإلغاءقابلة للرقابة  الإداريةإن القرارات  
الخطأ المتسبب في هذا الضرر، و  الأضرارح نتائج لوجوب إصلا الإدارةتخضع ، غير قانوني

عويض عبر دعوى للمتضرر منه الحق في الحصول على ت قفي القرار يح اة مساو للاوإن ا
 الإداري ، بحيث يحق للقاضي هو خطأ دعاوى القضاء الكامل الإداري جه التعويض وهي من أو 

 2لفائدة المتضرر. الإداري الناجمة عن القرار  الأضرارأن يصدر قراره بتعويض 
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 للتعويض لاأولا : الشروط العامة للضرر حتى يكون قاب

يستحق التعويض عن أي ضرر بل يجب أن تتوفر فيه عدة شروط حتى يمكن التعويض  لا 
 ا و أن يمس بحق مشروع.ر شترط أن يكون الضرر أكيدا، مباشعنه في

ي يكون وجوده ثابتا و يكون واقعا وحالا حتى وان لم يكن بصورة ذلك الذ الأكيدنعني بالضرر  -
، وأن يكون الضرر والمدني على حد سواء الإداري كاملة وفورية هذه القاعدة تطبق أمام القضاء 

يعني أن يكون بالضرورة حاليا ذلك أن التعويض عن الضرر المستقبلي جائز إذا كان  لااكيد 
متحانات لدخول الاأحد  :الحرمان من فرصة جديدة في النجاح فيحدوثه اكيد و من أمثلته 

الوظيفة العامة ، أو في الحصول على ترقية بفعل قرار إداري أو نتيجة حادث فقدان فرصة جدية 
 1باستثمار مؤسسة لنقل المسافرين أوفي إبرام عقد.

 الأشجاربأن  لاثم كالادعاء، فإنه ال مجال للتعويض إذا كان الضرر محتمل أي غير أكيد -
 ستتلف في حالة نزع حائط أو انهياره

كما يجب أن يكون الضرر مباشرا، بمعنى أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ أو للنشاط  -
السبب الذي يحدث الضرر السبب المباشر هو السبب المنتج أي ، و الذي يسبب الضرر الإداري 

عليا أكدت على ضرورة الطابع المباشر للضرر للمحكمة ال الإدارية، كما أن الغرفة في العادة
 2القابل للتعويض في قضايا مختلفة.

من شروط الضرر أن يمس بحق مشروع ، فعلى الرغم من استيفاء الضرر للشرطين  نلك -
بتوافر شرط آخر وهو أن يكون الضرر يمس بحق  لايترتب عليه التعويض إ لا السابقين فإنه

كان يشترط المساس بحق مشروع ثم لين  الإداري ث أن القضاء مشروع أو مصلحة مشروعة ، حي
                                         

: عمار عوابدي ، نظرية المسؤولية الإدارية نظرية تأصيلية ، تحليلية ومقارنة ، ديوان المطبوعات الجزائرية ، الجزائر ،  1
 .79، ص2004

 .80: المرجع نفسه، ص 2



 مضمون دعوى القضاء الكامل .................................... : الفصل الثاني

 

42 
 

من موقفه و أصبح يبحث عما إذا كان الضرر يمس بمصلحة مشروعة ، وقد نتج عن تكريس 
 1. الذين بإمكانهم المطالبة بالتعويض الأشخاصالمصلحة المشروعة في فئات 

 للتعويض لالشروط الخاصة للضرر حتى يكون قاباثانيا: 

خاصة منها ما هو منبثق عن الضرر وآخر  إلى الشروط العامة هناك شروط بالإضافة 
بد أن يكون  لا، و تتمثل الشروط المنبثقة عن الضرر نفسه في أنه ى مرتبطة بوضع الضحية

 الاعتبار، حيث يأخذ بعين الإداري ، و يتم تقدير التعويض من طرف القضاء للتقدير بالمال لاقاب
الجسدي أو المادي أو الغير المادية دون أن يتجاوز حدود الضرر و يصبح  كل أنواع الضرر

  يمكن تحديدهم لا الأفرادالضرر عبئ يتحمله المجتمع إذا مس عددا من 

توفرها  الإجهادما الشروط المرتبطة بوضع المتضرر فهي مستقلة عن تلك التي يفرض أ 
، و كقاعدة عامة يحق للضحية وحده لها بها قةلاع لا، و جل انعقاد مسؤولية السلطة العامةمن أ

يسمح بتقديم طلب  الإداري ، غير أن القضاء دون غيره من ذوي الحقوق  المطالبة بالتعويض
، و قد تجسد ذلك من قبل القضاء ن طرف ذوي الحقوق و هذا كاستثناءالضحية م باسمالتعويض 

 ."الفرنسي طبقا لمبدأ قانوني عام يشير إلى أن "حق التعويض ينتقل إلى ورثة الضحية الإداري 

تتسم دعوى التعويض في نظامها القانوني الحالي بمجموعة من الخصائص تؤدي عملية  
عن تسهيل عملية  لا، فضماهيتها بصورة أكثر دقة و وضوحا التعرف عليها إلى الزيادة في معرفة

 2ا بصورة صحيحة و سليمة . تنظيمها و تطبيقه

                                         
 .81: عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية نظرية تأصيلية ، تحليلية ومقارنة، المرجع السابق، ص 1
 .65، ص 1998: يوسف سعد الله الخوري ، قانون الإداري العام ، الجزء الثاني ، الطبعة الثانية ، دون مكان النشر ،  2
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كما أنها  شخصية،دعوى ذاتية دعوى التعويض أنها دعوى قضائية و خصائص  ومن أبرز
 سنتطرق إلى هذه الخصائص بالتفصيل فيماو  الحقوق،من دعاوى القضاء الكامل ودعاوى قضاء 

 1يلي:

 دعوى التعويض دعوى قضائية: -1

و يترتب عن الطبيعة  قديم،الطبيعة القضائية منذ أمد  الإداريةاكتسبت دعوى التعويض 
أنها تتميز و تختلف عن كل فكرة القرار السابق  الإداريةو الخاصية القضائية لدعوى التعويض 

، و يترتب عن الطبيعة القضائية لدعوى اعتبارهما طعون و تطبيقات إداريةب الإداري و فكرة التظلم 
القضائية  والإجراءاتالتعويض أن تتحرك و ترفع و تقبل و يفصل فيها في نطاق الشكليات 

 .المقررة قانونا وأمام جهات قضائية مختصة

 دعوى التعويض دعوى ذاتية: -2

ى أساس بر دعوى التعويض من الدعاوى الذاتية الشخصية ذلك أنها تتحرك و تنعقد علتعت 
ينجم عن     . حق و مركز قانوني شخصي و ذاتي و تستهدف تحقيق مصلحة شخصية ذاتية

أهمها التشدد و التضييق  القانونية الآثارالطبيعة الذاتية و الشخصية لدعوى التعويض العديد من 
 2.م شرط الصفة و المصلحة لرفع و قبول دعوى التعويضفي مفهو 

جردة أو مركز قانوني ويقع عليه اعتداء بفعل أعمال يكفي أن يكون للشخص م لاحيث  
تحقيق شخصية و ة ، مباشرة، وانما يتطلب لوجود و إدارية ضارة لتنعقد له بعد ذلك مصلحة جدي

مشروعة لرفع و قبول دعوى التعويض أمام الجهات القضائية المختصة ، شرط المصلحة والصفة 
خصي مكتسب معلوم ، و مقرر له لقبول دعوى التعويض أن يكون الشخص صاحب حق ش

                                         
 .66جع السابق، ص: يوسف سعد الله الخوري ، قانون الإداري العام، المر  1
 .254، ص2005: أحمد محمود جمعة ، منازعات التعويض في مجال القانون العام ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ،  2
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الحماية القانونية و القضائية بصورة مسبقة في النظام القانوني للدولة النافذ ، و يقع عليه بعد 
الضار فتتحقق و تنعقد له عندئذ المصلحة و الصفة  الإداري ذلك مس أو اعتداء بفعل النشاط 

ة للمطالبة بالتعويض الكامل و في رفع و قبول دعوى التعويض أمام الجهات القضائية المختص
العادل كما يترتب عن هذه الخاصية لدعوى التعويض إعطاء سلطات للقاضي المختص بالنظر 
و الفصل في دعوى التعويض للكشف عن مدى وجود الحقوق الشخصية المكتسبة و تأكيدها و 

القضاء  تصيبها، و لذلك كانت دعوى التعويض من دعاوى  التي الأضرار إصلاحالعمل على 
 1الكامل.

 دعوى التعويض من دعاوى القضاء الكامل: -3

سلطات القاضي فيها واسعة  لأن، يض بأنها من دعاوى القضاء الكاملتسم دعوى التعو  
، حيث تتعدد سلطات القاضي في ى الأخر ى سلطات القاضي في الدعاوى و كاملة بالقياس إل

الحق الشخصي لرافع دعوى  وجوددعوى التعويض من سلطة البحث و الكشف عن مدى 
ضرر، ثم  الإداري ، و سلطة البحث عما إذا كان قد أصاب هذا الحق بفعل النشاط التعويض

 حلالإص مالإلزا، و سلطة تقدير مقدار التعويض الكامل و العادل و سلطة تقدير نسبة الضرر
وواسعة و لذلك فسلطات القاضي في دعوى التعويض متعددة  ،، فسلطة الحكم بالتعويضالضرر

، وفقا لمنطق وأساس التقسيم التقليدي للدعاوى ه الدعوة من دعاوى القضاء الكاملكانت هذ
 2الإدارية.

 

 

                                         
 .255: أحمد محمود جمعة ، منازعات التعويض في مجال القانون العام، المرجع السابق، ص 1
تعويض وطرق الطعن في الأحكام ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، : سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري العام ، قضاء ال 2

 .61، ص2006
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 دعوى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق: -4

، الإدارية، وفقا للتقسيم المختلط للدعاوى وى التعويض من دعاوى قضاء الحقوق تعد دع 
تهدف  لأنهاتقبل على أساس الحقوق الشخصية المكتسبة و دعوى التعويض تنعقد و  لأنذلك و 

، و يترتب ة المكتسبة و الدفاع عنها قضائيابصورة مباشرة و غير مباشرة لحماية الحقوق الشخصي
  عن هذه الخاصية الطبيعية لدعوى التعويض عدة نتائج من أهمها:

تعلقة بدعوى التعويض لتوفير القضائية الم والإجراءات وتطبيق الشكلياتحتمية الدقة في وضع  -
جدية دعوى التعويض في حماية الحقوق الشخصية المكتسبة من لفاعلية و  اللازمةالضمانات 
 .الضارةغير المشروعة و  الإدارية الأعمالاعتداءات 

ما يترتب عن هذه الطبيعة و الخاصية لدعوى التعويض ينجم أيضا عن طبيعة التعويض  -
دعاوى الحقوق ان مدة تقادم دعوى التعويض تتساو ى و تتطابق من حيث كونها من  الإداري 

  .التعويضمع مدة تقادم الحقوق التي تتصل بدعوى 

التي تصيبها بفعل  الأضرارصالح لحتمية و منطقية اعطاء قاضي دعوى التعويض 
ل لاالضار خ الإداري النشاط سلطات كاملة ليتمكن من حماية الحقوق الشخصية المكتسبة و 

 .الإداريةة تطبيق دعوى التعويض عملي

بها في حالة  الالتزامالتي يجب احترامها و  الإداريةهذه هي أهم خصائص دعوى التعويض  
 1لمعالجتها بواسطة عملية التنظيم أو بواسطة عملية تطبيقها قضائيا. التعويض

 

                                         
: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف ، الإسكندرية،  1

 .94، ص2009
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 قواعد التعويض المطلب الثاني:

يستند إلى خلفيات قانونية وأحكام  الإداريةإن التعويض عن الضرر كجزاء للمسؤولية  
دستورية و قواعد آخر ى خاصة بتقديره و التي تدعم و تحدد كيفيات توزيعه بصورة سليمة و 

 1:الآتيةعادلة و هذا ما سنتناوله في العناصر 

 كأساس لدعوى التعويض الإداريةأولا: المسؤولية 

 الاختلافورغم  الإدارية،حاول الكثير من الفقهاء إعطاء تفسيرات وتعريفات للمسؤولية  
البسيط فيها فإن القانون استطاع أن يضع لها نطاقا قانونيا إداريا والذي يتعلق أساسا بمسؤولية 

 لا خاص وهذا عن أعمالها الضارة والتي تستوجب التعويض والإدارة بشكلالدولة بشكل عام 
 2.محالة

 الإنسانالتي يكون فيها  الأخلاقيةفالمسؤولية لغة تعني تحمل التبعة أي أنها الحالة القانونية أو   
 وقانونية. وأحكام أخلاقيةبقواعد  إخلالعن أقوال وأفعال أتاها  مسؤول

باعتبارها مسؤولية قانونية ونوع من أنواع المسؤولية القانونية تنعقد وتقوم  الإداريةالمسؤولية  
العامة عن أعمالها الضارة  الإدارة، تتعلق بمسؤولية الدولة و  الإداري في نطاق النظام القانوني 

سات ، و يمكن تحديد معناها بالمعنى الضيق بأنها " الحالة القانونية التي تلتزم فيها الدولة أو المؤس
التي سببت للغير  الأضرارنهائيا بدفع التعويض عن الضرر أو  الإداريةوالمرافق والهيئات العامة 

الضارة مشروعة أو غير مشروعة  الإدارية الأعمالالضارة، سواء كانت هذه  الإدارية الأعمالبفعل 
أساسا وعلى أساس نظرية المخاطر وفي  الإداري وذلك على أساس الخطأ المرفقي أو الخطأ 

في مسؤولية السلطة  الأصلذلك أن  ، " العامة والإدارةنطاق النظام القانوني لمسؤولية الدولة 

                                         
 .95ضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص: عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في الفقه وق 1
 .33، ص 2012: بوبشير حمدان، دعوى التعويض في القانون الجزائري، مذكرة ماستر، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،  2
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 بناءا إلىعلى تعويض الضرر أو جبره  الإدارةيمكن إجبار  لا لأنه، قائمة على الخطأ الإدارية
  1.على خطئها

، أما كون الضرر صادر مسؤولية بدون خطأ نكون بصدد الحالاتغير أنه في بعض  
بمبدأ المساواة  إخلالبالرغم من كونها لم ترتكب خطأ نكون حينها بصدد وجود  الإدارةعن فعل 

يمكن  ر لااطر خصوصية و الذي تنتج عنه أضراذو مخ الإدارةلكون نشاط  ة،العام الأعباءأمام 
النشاط فإنها في مقابل ذلك تتحمل التعويض تستفيد من ذلك  الإدارةأن تبقى دون تعويض بما أن 

  .2الناشئة عنه الأضرارعن 

بأنه مجموعة القواعد القانونية الموضوعية التي  الإداريةيعرف النظام القانوني للمسؤولية  
يستمد النظام  ،من حيث شروط وأسس انعقادها وتفاصيل عملية تطبيقها الإداريةتحكم المسؤولية 

من مصادر و   بصفة خاصة الإداري مصادره من مصادر القانون  الإداريةالقانوني للمسؤولية 
لمبادئ العامة للقانون، و ا، و هي الدستور ، و التشريع ، و  النظام القانوني للدولة بصفة عامة

 أساسا وأصلا. ري الإدا، و القضاء  الإداريةالعامة ، أي اللوائح  الإدارية، و القرارات العرف

 ابتكارهي من  الأصيلةالخاصة و  الإداريةحيث أن أغلب قواعد النظام القانوني للمسؤولية  
فكل القواعد القانونية الموجودة مصادر النظام القانوني  في القانون المقارن  الإداري واجتهاد لقضاء 

تعد من مصادر النظام  ريةالإداللدولة و التي تتعلق بعملية تنظيم و تطبيق نظرية المسؤولية 
 .الإداريةالقانوني للمسؤولية 

                                         
 .34: بوبشير حمدان، دعوى التعويض في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص 1
 .47، ص 2010: عبد النور ايمان، الدعاوى الإدارية، رسالة ماجيستير، جامعة الاخوة منتوري، تيزي وزو،  2
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مجموعة من الخصائص و الصفات الذاتية التي  الإداريةللنظام القانوني في المسؤولية  
و تساعد على تحديد هذا النظام عن النظام القانوني ، ين و تحديد هويته و طبيعتهتساهم في تكو 

 1.ية المدنية بصفة خاصةللمسؤولية العادية بصفة عامة و المسؤول

فهو يمتاز بكونه نظام قضائي أصيل و مستقل عن قواعد القانون العادي و المختلف   
المتضمن  الإداري ، نظرا لكونه متصل و متعلق بالنشاط و المبادئ و القواعد الأحكامعنه في 

 2لمظاهر السلطة العامة والمستهدف تحقيق أهداف المصلحة العامة.

للنظام القانوني للمسؤولية  الأساسيو  الأصليو ذلك المصدر  لاقضائي أص كما أنه نظام 
ذلك أن جل   الفرنسي  الإداري المقارن و سيما القضاء  الإداري في القانون  الإداري هو القضاء 

، و لمألوفة في قواعد القانون العاديو غير ا الاستثنائيةو  الأصيلةالقواعد و المبادئ القانونية 
و  ، ن في القانون المقار  الإداري هي صنع و ابتكار القضاء  الإداريةبتنظيم المسؤولية المتعلقة 

عامة و المصلحة الخاصة يتميز أنه نظام قائم على أساس مبدأ التوافق و التوازن بين المصلحة ال
، و ما تقتضيه من حتمية إدارة و تسيير المرافق العامة و بين حماية حقوق و حريات في أحكامه

 الضارة. الإدارية الأعمالفي مواجهة  فرادالأ

ذلك  لعامة وا بالإدارةسريع التطور وفقا للظروف المحيطة كما أنه نظام قانوني مرن و  
التي تتغير  الأخيرة، و هذه العامة الإدارةبظاهرة  الإداريةالقانوني للمسؤولية  النظام طالارتبانظرا 

  في الدولة المعاصرة الاقتصاديةو  الاجتماعيةو تتأثر بكافة العوامل و الظروف 

                                         
 .48: عبد النور ايمان، الدعاوى الإدارية، المرجع السابق، ص 1
 .49: المرجع نفسه، ص 2
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، و المستنبطة من الإداريةو فضلا عن القواعد الدستورية و المعتمدة كأساس للمسؤولية  
خرى أ، هناك قواعد لمساواة والعدالة في منح التعويضمبادئ الدستور و المبنية على أساس ا
 1.خاصة تحكم تقديره وهذا ما سنبحثه أدناه

 التعويض وكيفية تقديره: طريقة -1

كيفية لأن ، سنتناول اعليها عدما تطرقنا إلى تعريف دعوى التعويض وبينا أسسه التي تقوم 
  :2وطريقتها كما يلي الأخيرةتقدير هذه 

 كيفية تقدير التعويض: -أ

لطبيعة التعويض الذي يحكم به القضاء لا ا لكيفية تقدير التعويض نتطرق أو قبل عرضن 
و يكون فيه   هو المدلول الخاص لمصطلح التعويضفإما أن يكون تعويضا ماديا و  الإدارةعلى 

، والذي نعني به إعادة الحال إلى ما مالي اما أن يكون التعويض عينيا جبر الضرر بدفع مبلغ
، و قد يحدده القانون  الأخيرأما فيما يتعلق و بكيفية التعويض فهذا  ،كان عليه قبل وقوع الضرر

 : و الذي يراعي فيه قواعد عامة أهمها الإداري ك تقديره للقاضي يتر 

كما  مضرور من خسارة و ما فاته من كسبما لحق ال لاو شام لاأن يكون التعويض كام -
 . التي أصابت المضرور الأدبيةالمادية و  الأضراريشتمل 

يحكم في حدود وطلبات المدعي  لافالقاضي ، مبلغ التعويض ما طلبه المضرور زيجاو  لاأن  -
يجوز للقاضي أن يدخل  لا، فمادي فقطوعلى ذلك إذا طالب المدعي بالتعويض عن الضرر ال

 الذي أصاب المدعي الأدبيفي عناصر تقدير التعويض في هذه الحالة الضرر 

                                         
 .50: عبد النور ايمان، الدعاوى الإدارية، المرجع السابق، ص 1
 .51: المرجع نفسه، ص 2
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عن الفعل الذي سبب الضرر، فإذا  الإدارةأن يكون تقدير التعويض مرتبطا بقدر مسؤولية  -
في أحداث الضرر فإن التعويض يقسم حسب اشتراك كل  الإدارةاشترك المضرور أو الغير مع 

 1.عامل من هذه العوامل في أحداثه

سبب الضرر نفع أو  الذي الإدارةأن يراعى في تقدير التعويض ما إذا كان ترتب على عمل  -
، ئدة من قيمة التعويضنزل هذه الفا، فالقاضي يجب أن يستفائدة المضرور، فإذا ما حدث ذلك

 مقابل الضرر الفعلي لايكون إ لا لأنه

يعتبر الحكم بالتعويض  لى، فمن ناحية أو وقت وقوعه لايقدر القاضي التعويض وقت الحكم به  -
، وعلى ذلك فإن الحكم بالتعويض يأخذ في اعتباره ن الحق في التعويض وليس منشـأ لهكاشفا ع
 منذ وقوع الفعل الضار حتى يوم الحكم به التي أصابت المدعي الأضرارجميع 

 الأساسيهي العامل  الأخيرةوكانت قيمة هذه  الأضرارلما كان الغرض من التعويض هو جبر  -
قد يمر وقت طويل بين  ، فإن أمر تحديد هذا التاريخ له أهمية كبيرة ذلك أنهلتعويضافي تعيين 

 كان أم قضائيا بالتعويضالضرر وبين تاريخ صدور القرار إداريا  تاريخ حصول

بذلك تقدر قيمة الضرر وقت صدور الحكم به وليس وقت وقوع الخطأ فمع تغير الظروف  -
الذي يلزم معه أن يتم تقدير قيمة  الأمر، بالزيادة والنقصان الأضرارتتغير قيمة  والأوضاع

 2.التعويض على ضوء المتغيرات أو في وقت أدائه
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يض الكامل الذي يفترض فيه أن يغطي قيمة الضرر بأكمله فإنه طالما أن المبدأ هو التعو  -
اقع انخفاض أو تدني قيمة العملة بين يكون الو  لاوالعدالة أن  الأنصافومن بديهيات قاعدة 

تاريخ حصول الضرر وتاريخ الحكم بالتعويض أي انعكاس سلبي على الحق الثابت للمضرور 
به ، و لوضعا هذه  اللاحقداره لحجم الضرر في أن يتقاضى تعويضا مساويا في حجمه ومق

أن يتم تقدير قيمة التعويض المستوجب عن الضرر بتاريخ  لابدالقاعدة في موضعها الصحيح 
 بتاريخ وقوعه لاإقراره إداريا أو قضائيا 

 الاتجاهما يزال لهذا بتاريخ وقوع الضرر و  الأمر لأخذ مجلس الدولة الفرنسي في أو  
أنه اضطر تحت تغيير الظروف أن يعدل عن هذا  لاامه الحديثة نسبيا إفي أحك الآثاربعض 
، وهو وضع تاريخ الحكم موضع انتهجته المحاكم القضائية من قبلأن يتابع المسلك الذي و  الاتجاه

  1.ذلك ألن كثيرا من القضايا يتأخر الحكم فيها لسنوات طويلة، و الاعتبار

 طريقة التعويض: -2

، وهو ما يكون جوز أن يكون بمعناه الواسع عينيافي التعويض أن يكون نقديا كما ي  بدلا 
، و في حالة تعذر التنفيذ العيني يكون التنفيذ بمقابل أي عن طريق التعاقدية الالتزاماتكثيرا في 

، كما يجوز أن يكون في لب في هذا التعويض أن يكون نقدياالتعويض بمعناه الضيق و الغا
الحكم  قات القانون الخاص الحكم بالتنفيذ العيني أولافإذا كان ممكنا في ع ،نقدية صورة غير

لنظام الفرنسي هي في ا الإداري ، فإن القاعدة المستقرة في القانون بالتنفيذ بمقابل غير نقدي
التعويض العيني من شأنه إزالة تصرفات إدارية قد تقتضي المصلحة  لأن، ذلك التعويض النقدي

 عليها. الإبقاءالعامة 
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خرى إلى مقتضيات أعمال مبدأ الفصل بين أ، من ناحية كما ترجع قاعدة التعويض النقدي 
 إصدار أو الإداري يجوز للقاضي  لا، بحيث ءعن القضا الإدارة باستقلاليقضي  السلطات الذي

 التعويضسواء بالتنفيذ العيني أو بأداء أمر معين متصل بالعمل الضار على سبيل  للإدارة أمر
1. 

تم  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08رقم  والإداريةالمدنية  الإجراءاتأن قانون  لاإ 
منه : " في حالة عدم تنفيذ أمر أو  9812حيث تنص المادة  الإداري حيات القاضي لاإثراء ص

تحديدها حكم أو قرار قضائي، ولم يحدد تدابير التنفيذ ، تقوم الجهة القضائية المطلوبة منها ذلك ب
 . " بغرامة تهديديه والأمرويجوز لها تحديد اجل للتنفيذ 

على أن : " في حالة عدم التنفيذ الكلي أو 3من نفسا القانون  983كما تنص المادة  
بتصفية الغرامة التهديدين  الإداريةالجزئي أو في حالة التأخير في التنفيذ ، تقوم الجهة القضائية 

 ." التي أمرت بها

الخصم المتعنت بالقيام مة التهديدين يقصد به التوصل بطريق غير مباشرة إلى إلزام بالغرا 
يمنع من الحكم بالتعويض في صورة مبلغ دوري مادام الضرر  ، غير أن ذلك لابعمل معين

منح شخص رخصة لممارسة مهنته  الإدارةعلى موقف معين كأن ترفض  الإدارةمستمر استمرار 
فيناله ضرر متجدد يتمثل فيما فاته من كسب عن كل يوم حرم فيه من ممارسة المهنة  ،

 وللمضرور أن يطالب بالتعويض عن كل يوم يمر بدون رخصة.
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و في  اضي يحددها وفقا لما يراه مناسباأما كيفية تقدير التعويض فهو متروك لتقدير الق 
ن القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف ، : " يعي 1من القانون المدني 132ذلك نصت المادة 

كما يصح أن يكون أيرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين  ، ويصح أن يكون التعويض مقسطا
 إلزام المدين بأن يقدر تأمينا.

نما يتجاوزه إيتناسب مع الضرر الواقع و  لاأما في الغرامة التهديدية فإن المبلغ المحكوم به  
المتجدد يأخذ شكل  إذا كان التعويض الدوري ، فقلة عن تعويض الضرربدرجة كبيرة فهي مست

، وفي مثالنا الذي يطلب فيه شخص الحكم بإعطائه ما كان يكسبه كل يوم لو غرامة تهديدية
 ،ما جزائيا نظير عدم إعطائه رخصة، فإنه في الحقيقة يطلب في الحقيقة حكله رخصة أعطيت

 لاإعطائه مقدار لهذه الكيفية وطريقة تقدير التعويض و لكنه يطلب تعويضا حقيقيا عن عدم 
 تغير طبيعته.

 ، كما يجوز لهالتهديدية عند الضرورة أو إلغائهايجوز للجهة القضائية تخفيض الغرامة ا 
 2تأمر بدفعه إلى الخزينة.المدعي إذا تجاوز ت قيمة الضرر و دفع جزء منها إلى  أن تقرر عدم

 ية دعوى القضاء الكامل المبحث الثاني: إجراءات تسو 

بصفة  الإداريةقبول الدعوى  تخرج عن شروط لاشروط قبول دعاوى القضاء الكامل إن  
، و لما كانت دعوى القضاء الكامل تشتمل على كل الدعاوى الخاصة التي تكون للقاضي عامة

فيها سلطة البت النهائي و الكامل للنزاع و التي عادة ما تحكمها نصوص خاصة تحدد شروط 
قبولها بما يتماشى مع خصائص و طبيعة كل دعوى على حدا فيجب التقيد بمبدأ الخاص يقيد 

 . العام
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 ول: مجال تطبيق دعوى القضاء الكامل  المطلب الأ 

 من خلال هذا المطلب سوف نتطرق الى ما يلي:

 الاختصاص القضائيأولا: 

تكتسي معرفة الاختصاص القضائي أهمية بالغة في تحديد الجهة المختصة بنظر منازعات  
تصرفات  الإدارة ، كما يسهل على المتعاطي معرفة الجهة القضائية التي يرفع دعواه أمامها ضد

، و صة لحماية حقوقه و حرياته من جهةويجنبه معاناة البحث عن الجهة القضائية المخت الإدارة
خرى يسهل على الجهات القضائية معرفة اختصاصها بالنظر و الفصل في المنازعات أمن جهة 

 1.طرفا فيها الإدارةالتي تكون 

و يترتب على معرفة الجهة المختصة  مما يؤدي إلى المحافظة على الوقت و الجهد ،
و القواعد الموضوعية  الإداريةالواجب إتباعها أمام المحاكم  الإجراءات الإداري بالفعل في النزاع 

هي  الإداريةحيث أن المحاكم  ، الإداريةالتي يتم بمقتضاها الفصل في النزاع أمام المحاكم 
وجب رسم نطاق اختصاص المحاكم بنظر دعوى القضاء الكامل  الأصيل الاختصاصصاحبة 
 2.الإقليمي يالاختصاصالنوعي و كذا  الاختصاصبتحديد  الإدارية

 النوعي: يالاختصاص -1

ضة أمام القضاء بالنظر المقصود بذلك هو نصيب كل جهة قضائية من الدعاوى المعرو  
النوعي من الو سائل الجوهرية التي يعنى بها كل من أطراف  الاختصاص، و يعتبر إلى نوعها

و التي 3المدنية  الإجراءاتقانون  92الدعوى و القاضي على حد سواء ، فتطبيقا لنص المادة 
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تنص على أن عدم اختصاص المحاكم بسبب نوع الدعوى يعتبر عن النظام العام و تقضي به 
 الاختصاصانت عليها الدعوى ، وهو ما يفيد أن قواعد المحكمة من تلقاء نفسها ، و في أي حالة ك

و جاء  1والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  802النوعي من النظام العام وهو ما أكدته المادة 
من النظام العام و تثور  الإداريةللمحاكم  الإقليمي الاختصاصالنوعي و  الاختصاصفيها '' 

لخصوم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ، يجب عن أحد ا الاختصاصإثارة الدفع بدعوى 
 إثارته تلقائيا من طرف القاضي". 

 النوعي كما يلي: الاختصاصوسنتناول دراسة 

 المعيار العضوي: -أ

بنظر دعوى  الأصيل الاختصاصهي صاحبة  الإداريةتقضي القاعدة العامة أن المحاكم  
، حيث تضمنت المادة والإداريةالمدنية  الإجراءاتنون القضاء الكامل و ما أكده المشرع في قا

، و بالفصل في دعاوى القضاء الكامل الإداريةمنه في الفقرة الثانية اختصاص المحاكم  802
 : كذلك بالفصل في الإداريةجاء فيها'' ...تختص المحاكم 

 ...والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية الإداريةدعاوى إلغاء القرارات  - -

 دعاوى القضاء الكامل. -

تختص بالفصل  الإداريةالعامة في المنازعات  الولايةهي جهة  الإداريةحيث أن المحاكم  
بلدية أو أو ال الولايةستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو لافي أول درجة بحكم قابل ل
 .طرفا فيها الإداريةذات الصبغة  إحدى المؤسسات العمومية
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التصرف على  التركيز في تحديد طبيعة العمل أوإذن فالمقصود بالمعيار العضوي هو  
ه، جوهر و طبيعة العمل ذاتالجهة أو العضو الذي صدر منه العمل دون النظر إلى ماهية و 

يرتكز على طبيعة أطراف النزاع كما هو الحال بالنسبة  لاهذا على عكس المعيار المادي الذي و 
، يتمتع بها أحد الطرفين في النزاعحيات التي لابل على طبيعة النشاط أو الص للمعيار العضوي 

التي يتمتع بها أحد الطر فين فتتجسد  الامتيازاتو تتمثل طبيعة النشاط في معيار المرفق العام أو 
في معيار السلطة العامة إلى جانب نظريات آخر ى في تحديد المعيار المادي كنظرية المنفعة 

للمعيار المادي و يقصد به ما  الأولالشطر  ” العامة ، و التي تشكل الأموالونظرية  العمومية
 1يسمى بامتيازات السلطة العامة.

هذا إلى جانب نظريات أخرى في تحديد المعيار المادي كنظرية المنفعة العمومية و نظرية  
قرار أو التي تقوم مصدرة ال الإداريةيرتكز هذا المعيار على الجهة  لا بالتالي، العامة الأموال

في أطر معينة  الإدارةقد تفوض البعض من امتيازاتها إلى أشخاص غير  لأنها، بالعمل المادي
أن القرارات التي تصدرها  الإداري د اعتبر القضاء الفرنسي ، لقمثل صفقة عمومية أو عقد امتياز

في إطار تحقيق مصلحة عامة من اختصاص  الخاصة أو النشاط الذي يقوم به الأشخاص
يتضمن المعيار المادي بصفة عامة عنصرين : نشاط  ، وفي حالة حدوث نزاع  الإداري القضاء 

   .2العامة من ناحية أخرى  السلطة التنفيذية من ناحية و امتيازات السلطة 
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عليها، إذ كلما  المدعية أو المدعي بالإدارة الإداريةفالعبرة من تحديد اختصاص الغرف 
طرفا في النزاع كلما انعقد  الإداريةة أو البلدية أو المؤسسات العمومية لايكانت الدولة أو الو 

فالنزاع يعد  .بغض النظر عن طبيعة النشاط  ( الإداريةالمحاكم  ( الإداريةللغرف  الاختصاص
أية أهمية في ذلك دون أن يكون لطبيعة النزاع  الإداري ، يدخل ضمن اختصاص القضاء إداريا

ة أو أعمالها بصفتها سلطة عامة، أو اتصل بمرفق عام، حيث العام الإدارةسواء تعلق بأعمال 
يمكن للمحاكم العادية وفقا  لابالتالي  ،كل نزاع يكون شخص عمومي طرفا فيهالنزاع إداريا  يعتبر

 1إذا وجد نص صريح يخولها لذلك. لاإ الإداريةبالمنازعات لاقا لهذا المعيار أن تختص إط

 الواردة على المعيار العضوي: الاستثناءات -ب

ذا كان المعيار العضوي هو القاعدة العامة في تحديد اختصاص القاضي الفاصل في إ 
 الاختصاص لأنعلى سبيل الحصر،  الاستثناءاتفإن المشرع أو رد مجموعة من  الإدارةمنازعة 

 الاستثناءاتهذه  ،إذا وجد نص صريح لاإ الإداريةينعقد للمحاكم العادية في مجال المنازعات  لا
 حكاملأ لافاو جاء فيها ''خ2 والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  802وردت في نص المادة 

 : الآتيةيكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات  لاهأع 801و 800المادتين 

 الطرق مخالفات  - -

الناجمة  الأضرارالمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض  - -
يات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة ولاال حدىلإتابعة للدولة أو  عن مركبة

 .الإدارية
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 :الإقليمي الاختصاص -2

تلك القواعد التي تنظم توزيع المحاكم على  الإقليميالمحلي أو  الاختصاصيقصد بقواعد  
السرعة  ، و من أجلت من أجل حماية الخصوم ومصالحهمأساس جغرافي هذه القواعد التي وضع

 القضاء من المتقاضين. في فض المنازعات و تقريب

ح أي إشكال على يطر  لاللجهة القضائية  الإقليمي الاختصاصإلى أن  الإشارةتجدر  
، حيث يتحدد الإقليميةإذ يعود للتنظيم مهمة رسم المعالم الجغرافية و  ،يالمستوى القانون

للمجالس  الإقليمي بالاختصاصالمحلية  ( الإداريةالمحاكم  ( الإداريةالمحلي للغرف  الاختصاص
الحاصلة في  الإداريةالقضائية التي توجد بها ، أي كل غرفة إدارية محلية تختص بالمنازعات 

 1.النطاق الجغرافي للمجلس القضائي الذي توجد فيه 

نجدها وضعت قاعدة  2والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  37بالرجوع لنص المادة و  
ائرة اختصاصها موطن المدعي عليه، للجهة القضائية التي يقع في د الاختصاصعامة تعقد 

بالتالي ينعقد في مركز المدعي عليها، و  الإدارةون عادة ما تك ةيدار الافي مجال المنازعات و 
 ةيدار الاللمجلس القضائي الذي يوجد بدائرة اختصاصها للغرفة  الإداريةللغرفة  الاختصاص

المصدرة للتصرف أو العمل  الإداريةهيئة للمجلس القضائي الذي يوجد بدائرة اختصاصها موطن ال
 .الإداري 

 

                                         
 .274: لغوثي بن ملحة ، القانون القضائي الجزائري ، المرجع السابق، ص 1
  والإدارية.المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية  2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  37: المادة  2
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 الاختصاص، يؤول أنه في حالة تعدد المدعى عليهم 1ن من نفس القانو  38ردفت المادة أ 
 . للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم الإقليمي

على أنه ترفع الطلبات 2من نفس القانون  40و كدا المادة  39هذا و أو ردت المادة  
فيها إلى جهات  الإقليمي الاختصاصالمتعلقة ببعض المواد مذكورة على سبيل الحصر، ينعقد 

في الدعاوى المتعلقة بفرض الضريبة و الرسوم أمام الجهة  - : إدارية حسب كل حالة نذكر منها
 القضائية التي يقع في دائرة اختصاص ها مكان فرض الضريبة و الرسوم.

العمومية أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها  بالأشغالفي الدعاوى المتعلقة  - -
مكان الذي أبرم فيه عقد بجميع أنواعها أمام الجهة القضائية لل الإداريةان المتعلقة بالصفقات مك

أمام الجهة القضائية التي وقعت في دائرة  الإدارةالحاصلة بفعل  ارالأضر في دعاوى الصفقة و 
 .الأضراراختصاص ها تلك 

لمي الدقيق إذ يتعذر فقد اتسم إنشاؤها بغياب المعيار الع الإداريةما بالنسبة للمحاكم  
، المحلي الاختصاصفي توزيع قواعد  للمعيار العلمي الدقيق الذي تأثر به المشرع الوصول بدقة

وألية أو عتراف لمحكمة إدارية باختصاص إذ يتعذر الوصول بدقة للمعيار الذي تبناه المشرع للا
، فهل هو معيار الكثافة السكانية أو عدد البلديات المعنية باختصاص ياتألواليتين أو ثالث و 

بخصوص توزيع قواعد  الانسجامببعضها يوضع عدم  الأرقام؟ ثم إن مقابلة  الإداريةالمحكمة 
لتمنراست  الإدارية، فعلى سبيل المثال تغطي المحكمة الإداريةالمحلي بين المحاكم  الاختصاص

بينما تغطي المحكمة ، بلدية 28بتبسة نطاق  الإداريةغطي المحكمة بلديات في حين ت 10نطاق 
ية بومرداس أي لابلدية تابعة لو  38ية تيزي وز وولابلدية تابعة لو  67بتيزي وز و نطاق  الإدارية

                                         
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  38: المادة  1
  المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  40و  39: المادة  2
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بلدية تابعة  21سطيف و لايةبلدية تابعة لو  34ومحكمة سطيف غطت نطاق  ،بلدية 61مجموع 
 بلدية. 95موع ية برج بوعريريج أي مجلالو 

 803ذلك في المادة لم يخرج عن القواعد السابقة و  والإداريةالمدنية  الإجراءاتأما قانون  
التي كرست موطن المدعي عليه لتحديد  38و  37منه التي أحالت إلى تطبيق أحكام المادتين 

ضائية للجهة الق الاختصاص، و في حالة تعدد المدعي عليهم يؤول ضائية المختصةالجهة الق
 .التي يقع فيها موطن أحدهم

التي تنص  1804كانت تنظمها نصوص خاصة في المادة  حالاتأنه قام بحصر  لاإ 
 الإداريةه ترفع الدعاوى المدنية أدناه وجوبا أمام المحاكم لاأع 803حكام المادة لأفا لاعلى أنه خ

 2المحددة على النحو التالي:

التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض  الإداريةفي مادة الضريبة و الرسوم أمام المحكمة   -
 . الضريبة و الرسم

 الأشغالها مكان تنفيذ صالمحكمة التي يقع في دائرة اختصاالعمومية أمام  الأشغالفي مادة  -
دائرة اختصاصها مكان مهما كانت طبيعتها أمام المحكمة التي يقع في  الإداريةفي مادة العقود  -

 العقدإبرام 

العاملين  الأشخاصفي مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من  - -
 . أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين الإداريةفي المؤسسات العمومية 

ائرة اختصاصها محكمة مكان تقديم في مادة الخدمات الطبية أمام المحكمة التي يقع في د - -
 الخدمات

                                         
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  ـون قـانمن  408: المادة  1
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  803: المادة  2
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أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام المحكمة التي يقع  الأشغالفي مادة التوريدات أو  - -
 مقيما فيه الأطرافأو مكان تنفيذه إذا كان أحد  الاتفاقفي دائرة اختصاص ها مكان إبرام 

أو فعل تقصيري أمام المحكمة التي في مادة تعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة  - -
 يقع في دائرة اختصاص ها مكان وقوع الفعل الضار

أمام المحكمة  الإداريةالصدارة عن الجهات القضائية  الأحكامتنفيذ  إشكالاتفي مادة  - -
  .1عحكمة التي صدر عنها الحكم الموضو أمام الم الإداريةالصدارة عن الجهات القضائية 

أو  الإضافيةالمحلي بالطلبات  الإداريةعلى اختصاص المحكمة 2 805و نصت المادة 
التي تدخل في اختصاص المحاكم  الأصليةالعارضة أو المقابلة التي تدخل ضمن الطلبات 

 . الإدارية

أيضا بالنظر في الدفوع التي تكون من اختصاص الجهة  الإداريةتختص المحكمة  كما
 يتحدد عن طريق التنظيم. الإداريةللمحاكم  لإقليميا الاختصاصيبقى ، و الإداريةالقضائية 

المحلي مدى إلزاميتها بالنسبة للمتقاضي و القاضي باستقراء  الاختصاصيقصد بطبيعة  
التي تنص على ما يلي : '' عدم اختصاص المحكمة بسبب  3المدنية الإجراءات 93نص المادة 

نوع الدعوى يعتبر من النظام العام و تقضي به المحكمة و لو من تلقاء نفسها و في أية حالة 
قبل  الاختصاصكانت عليها الدعوى ، و في جميع الحالات الأخرى يجب أي يبدي الدفاع بعدم 

النوعي التي  الاختصاصأن هناك تمييز بين قواعد  أي دفع أو دفاع آخر '' يفهم من نص المادة
تعد من النظام العام و قواعد الاختصاص الإقليمي التي يجب بدئها قبل أي دفع في الموضوع 
ما يفيد أن هذا الدفع غير ممكن في كل وقت أو في أي مرحلة كانت عليها الدعوى ولا يجوز 

                                         
 .232، ص2000ديوان الوطني للأشغال التربوية ، الجزائر، : الغوثي بن ملحة ، قانون القضائي الجزائر ، طبعة ثانية ، ال 1
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  805: المادة  2
  ية والإدارية.المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدن 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  93: المادة  3
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التي  1والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  624للقاضي إثارته من تلقاء نفسه ، كما أن المادة 
 .بعد تقديم المذكرة في الموضوع الإجراءاتأو عدم صحة  البطلانطرأ  إذا ''جاء فيها 

'' و  لانالذي تناو له البط الإجراءقبل مناقشته في موضوع  لايجوز إبداء الدفع به إ لاف 
يكون قبل أي مناقشة  الإقليمي الاختصاص أن عدم التنفيذ بقواعد الإجراءاتيدخل في عدم صحة 

من النظام العام غير أن ذلك يخص القاعدة العامة  الإقليمي الاختصاصفي الموضوع و بالتالي 
و المدنية اعتبرت  الإجراءاتمن قانون   8و  7فإن المواد  الإداريةأما في مجال المنازعات 

قامت بوضع قاعدة أمرة تفيد  2،و المدنية الإجراءاتمن قانون  7المادة  لأنمختلف ذلك  الأمر
 .''  الاختصاصتحديد مصطلح 

جاءت صريحة بنصها '' و مع ذلك ترفع الطلبات المذكورة 3 2الفقرة  8كما أن المادة 
 الإداريةأدناه أمام الجهات القضائية دون سواها '' أي أنها قطيعة وهو ما كرسه قضاء الغرفة 

حيث جاء فيه '' و لهذا فإن عدم  03/03/1997سار و بتاريخ  للمحكمة العليا في قضية جابور
بسبب المكان يمكن إثارته ليس فقط في أي مرحلة من مراحل الدعوى بل كذلك يثيره  الاختصاص

من النظام العام  الإداريةللجهات القضائية  الإقليمي الاختصاص، و عليه فإن  '' القائيالقاضي ت
على أن  807حيث أكد في المادة ،والإداريةالمدنية  الإجراءاتن ، وهو ما كرسه المشرع في قانو 

من النظام العام ، و تجوز إثارته من أحد الخصوم في  الإداريةللمحاكم  الإقليمي الاختصاص
 .4إثارته تلقائيا من طرف القاضي  رحلة كانت عليها الدعوى ، و تجبأي م

 

                                         
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  462: المادة  1
  المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  07: المادة  2
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  8/2: المادة  3
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  807: المادة  4
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 المطلب الثاني: طرق تسوية دعوى القضاء الكامل 

قصد بإجراءات تسوية القضاء الكامل تلك الشروط الضرورية التي يجب توفرها لعرض  
نزاع، التي تسمح له و تلزمه في نفس الوقت أن يفصل في موضوع الو   الإدارةالقضية على قاضي 

يتطرق القاضي  لاذ إ، الإداريةهذه الشروط عدم قبول الدعوى  و ينتج عن عدم احترام أحد
يترتب على عدم احترام هذه الشروط إمكانية الدفع و  ،لو تبين له أنه المؤسس نزاع وبموضوع ال

بمخالفة شرط أثناء الخصومة أو على مستوى كل الهيئات القضائية سواء كان ذلك من طرف 
 الخصومة أو من طرف القاضي من تلقاء نفسه.

 الإداريةأولا: التسوية 

يصل النزاع  لايجاد حل داخلي للنزاع بالطرق الودية حتى إمحاولة  الإداريةتمثل التسوية  
 .حترام الميعاد القانونيلا بالإضافة، وأيضا القرار السابق الإداري تتمثل في شروط التظلم للقضاء و 

 التظلم: -1

المسبق أنه الطريقة القانونية أو الشكوى أو الطلب المرفوع من  الإداري يقصد بالتظلم  
المتظلم للحصول على حقوقه أو لتصحيح وضعيته و تمكنه من الحصول على قرار إداري مطابق 

في شكل احتجاج أو شكوى يلتمس  للإدارة، فهو طلب مراجعة يقوم  إداريةللقانون أمام الجهة 
أو التعويــض عنها إذا كان  الأضرارح لاانوني الصادر أو إصالق التصرففيها منها التراجع عن 

المسبق عمال إداريا يوجه مبدئيا ضد عمل  الإداري التصرف ذو طابع مادي و يعتبر التظلم 
السلطة القضائية المختصة ، فهو ذو طابع  قبل اللجوء إلى الإدارةقانوني أو مادي قامت به 

ه غالبا ما تكون هذه الدراسة دون إجراءات محددة و لتتولى دراست للإدارةإداري محض يوجه 
   .1بدون مناقشة حضورية

                                         
 .406، ص2005الفكر الجامعي، معوض عبد التواب ، دعاوى التعويض الإداري وصيغها، دار  : 1
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المعنية من أجل  للإدارةيمكن تعريفه بأنه مجرد إجراء إداري يوجه من عمل غير شرعي  
بما يجعله أكثر  الإلغاءإعادة النظر فيه بواسطة سلطات التعديل و التصحيح أو السحب أو 

غير القضائية و يهدف إلى حل  الإدارية الإجراءات، لهذا يعتبر من ئمة و عمالةلاشرعية و م
 .القضائية في التطبيق  الإجراءاتتدخل  دون تدخل القاضي و في حالة الفشلالنزاعات ب

، إنما اعتبره إجراء جوهري أي الإداري ظلم حظ أن القاضي لم يحدد و لم يعرف التلاالم 
 1. ئيا إذا لم تتضمن الدعوى ناحيتها الشكليةمن النظام العام و النطق بالرفض تلقا

 القرار السابق: -2

على أنه '' يجوز  2المدنيةو  الإدارية الإجراءاتمن قانون  16مكرر فقرة  169تنص المادة  
بتطبيق الطعن في قرار إداري '' و يقصد  لاإ الأفرادرفع الدعوى إلى المجلس القضائي من أحد 

و الجواب المتضمن  )تظلم( الأضرارح لاصلإمقدما إليها طلبا  الإدارةبذلك أن يستفز المتقاضي 
 موضوع الدعوى. يتحددموقفها من الطلب هو القرار السابق الذي به 

الذي من شأنه أحداث أثر تحقيق للمصلحة عمل انفرادي صادر عن مرفق عام و  عبارة عنو  
ول دعوى القضاء الكامل بصفة عامة، لقبالعامة، وبالتالي يجد القرار السابق من الشروط الشكلية 

الضار وفقا  الإداري صاحبة النشاط  الإداريةالشخص المضرور من السلطة ر حيث يستصد
 .لأوضاعل

 

 

                                         
 .407المرجع السابق، ص معوض عبد التواب ، دعاوى التعويض الإداري وصيغها، : 1
المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية  2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  16مكرر فقرة  169: المادة  2
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 الميعاد: -3

راسة شرط الميعاد أهمية بالغة فبالنسبة للمتقاضين يمكنهم من تحديد موقف قانوني تجاه لد 
، و من ثمة بمعرفة حظوظهم في الحصول على حقهم ، و المرغوب الطعن فيه الإداري العمل 

إذ يجب أن تتم  الإدارية ضاعالأو من جهة ثانية فإن حماية الصالح العام تستوجب استقرار 
 1.في مدة معينة الإدارةمناقشة أعمال 

 الإدارةفي مقاضاة  الأفرادفبالرغم من أن تحديد ميعاد ثابت يشكل قيدا خطيرا على حرية  
وجب أن في المجتمع بمرور الوقت ، حيث  ضاعالأو قاعدة تفرضها دواعي استقرار يبقى  أنه لاإ

مهددا في أي وقت ما ينعكس  الإداري يعقل أن يبقى العمل  لاإذ  يتحصن القرار بمرور المدة
ترتبط بميعاد و أن أجل رفعها تبقى  لاغير أن دعاوى القضاء العادل  الإداري سلبا على النشاط 

يعني أنها ال تتقيد بميعاد مطلقا إنما يشترط لقبولها أن يكون الحق الذي تدور  لا هذاو  ،مفتوحة 
معه الدعوى وجودا أو عدما و الذي وجدت الدعوى كحق يهدف لحمايته موجود حقيقة و لم 

 2يسقط و لم يتقادم بمدد التقادم المقررة في القانون و السارية المفعول.

 ثانيا: التسوية القضائي

يطرح النزاع أمام القضاء و لكي ينظر القاضي في هذا النزاع  الإداريةبعد فشل التسوية  
للشروط السابقة شروط جديدة و هي شروط قبول الدعوة أمام  بالإضافةوجب أن تتوفر فيه 

 ى.الدعوى و الفصل أو البث في الدعو القضاء و بعد ذلك يقوم القاضي بنظر 

 

 

                                         
 .408المرجع نفسه، ص : 1
 .410المرجع السابق، ص ، دعاوى التعويض الإداري وصيغها،عبد التوابمعوض  : 2
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 نظر الدعوى: -1

رغم أن النزاع مطروح ذلك لتحقيق تسوية ودية التحقيق بمحاولة إجراء الصلح و  ةتبدأ مرحل 
تأخذ المتنازعة طريقها القضائي حيث يبدأ كل طرف  الإجراء، و في حالة فشل هذا داخل القضاء

عنصر ي هذا ال، لذا سندرس فه بكافة الطرق القانونية المتاحة، و ذلك بإثباتما دعيهبالتمسك ب
 1.الإداريةفي المواد  الإثباتإجراء الصلح أما الثانية  الأولى، أساسيتينفي نقطتين 

 الصلح: -أ

ويستند إجراء الصلح ، وية خالف قائم بين طرفين أو أكثرالصلح هو طريقة ودية لتس 
بأنه '' يجوز  2يةالمدن الإجراءاتمن قانون  17للعديد من النصوص القانونية حيث تنص المادة 

يفهم من نص المادة أن ، و  ''أثناء نظر الدعوى في أية مادة كانت  طرافلااللقاضي مصالحة 
الصلح إجراء جوازي في كل المواد سواء في إطار القانون المدني أو التجاري أو حتى المواد 

 .الإدارية

خصت الصلح في مجال منازعات  3والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  169غير أن المادة  
أشهر '' و  3لة صلح في مدة أقصاها فيها '' يقوم القاضي بإجراء محاو بنص فريد و جاء  الإدارة

،  974إلى  970في المواد من  والإداريةالمدنية  الإجراءاتلقد تكرس إجراء الصلح في قانون 
 القانوني الجديد للصلح. الإطاروبالتالي أصبحت هذه المواد هي 

 

 

                                         
 .411المرجع نفسه، ص : 1
 المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  17: المادة  2
  المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12مؤرخ في  13-22رقــم  قـانـون من  169: المادة  3
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 :الإثبات -ب

بل يجب  الادعاءيكفي للقضاء للشخص بالحق الذي يطالب به صدق القول أو مجرد  لا 
بأنه عبء  الإثباتعليه أن يقيم الدليل على ذلك حتى يقنع القاضي بما يطلبه و من ثم وصف 

على عاتق المدعي و الطرف المعفي  ثباتالا، فالمتعارف عليه أن عبء ثقيل على ما يكلف به
نه يكفيه لكسب الدعوى عجز الدمعي عن تقديم الدليل ، و المدعي لأامتياز  يعتبر ذا الإثباتمن 

نما المدعي من يدعي خالف وإهو في الغالب كذلك  ن كان إالمقصود ليس رافع الدعوى و 
أو الظاهر فهو قد يكون المدعي أو مدعي عليه ، وهو ما يسمى في إطار القانون  الأصل

لقد أكد المشرع في المادة و  (المدنية الإجراءاتمن قانون  4المادة )بصاحب الطلبات المقابلة 
 و على المدين إثبات التخلص منــه. الإلزامعلى أنه على الدائن إثبات  1من القانون المدني 323

 في الدعوى: ثالب -2

كأي دعوى معروضة أمام القضاء يجب أن تنتهي دعوى القضاء الكامل بصدور حكم  
لم يوجد مانع من نظر موضوع النزاع الذي ثارت من أجله، فمتى توفرت الشروط الشكلية و  ينهي

كان مرتكبا لجريمة ا إنكار العدالة و سنولي  لاوجب على القاضي أن يفصل فيها و  هذه الدعوى 
 .في هذه الجزئية دراسة إصدار الحكم وتنفيذ الحكم

 إصدار الحكم: -أ

الكلية أو الجزئية  بالإجابةذلك ئهم و لاإليه القضاة في مدى و الذي انتهي أي الحكم هو الر  
 لاوهو بمعناه الخاص القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكي ،أو رفضها لطلبات المدعي

صحيحات في خصومة رفعت إليها وقف قواعد المرافعات سواء كان صادرا في موضوع الخصومة 
أن تنتهي  لا، وهو النهاية الطبيعية لكل منازعة لحكم منه أو في مسألة متفرعة عنهأو في جزء ا

                                         
 المتضمن القانون المدني الجزائري. 2007مايو  13ممضي في  05-07انون رقم من ق 323: المادة  1
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 الأحكاممن غير الجائز إصدار  لأنهبحكم يتعلق بالموضوع و ينطق به في جلسة علنية ذلك 
 1من الدستور. 144في ذلك مخالفة للمادة  لأنفي جلسة سرية 

المدنية  الأحكامضمن نفس الشروط التي يتم بها الفصل في  الإدارةالحكم في دعاوى  
تحتوي أحكام المجلس على  أنعلى 2المدنية  الإجراءاتقانون  1فقرة  171حيث تنص المادة 

وة لابما في ذلك التأشير على عرائض و طلبات الخصوم وت 144البيانات الواردة في المادة 
لى ، و هي بيانات من النظام العام يؤدي تخلفها إ ... التقرير و سماع النيابة و اسم ممثليها

 . نقض القرار

ن الحكم و لايعد التسيب أجراء شكلي يتعين أن يتضمنه الحكم و يترتب على إغفاله بط 
الواقعية و الحجج القانونية التي استندت عليها المحكمة في تكوين  الأدلةيقصد بالتسيب مجموعة 

 ثارها النزاع.إلى النصوص القانونية التي أ الإشارةحكمها و كذلك  ناعتها بالحل الذي تضمنهق

 تنفيذ الحكم: -ب

 قابلة للتنفيذ بعد أن تكون حائزة على قوة الشيء المقضي الأحكامكأي عمل قضائي تكون  
نهاية أمام القضاء للحفاظ  لاتتأبد المنازعات إلى ما  لاذلك حتى فيه حيث تعتبر عنوانا للحقيقة و 

المراكز القانونية في المجتمع إذا ستقرار تتعارض ضمانا الا لاالقضائية ف الأحكامعلى وحدة 
التي تع به من حجية الشيء المقضي به و نظرا لما تتم الأحكام انت القاعدة العامة أن يتم تنفيذك

 3تعد قرينة قانونية من وضع المشرع.

                                         
 . 2020دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  144: المادة  1
  المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 2022يوليو  12في مؤرخ  13-22رقــم  قـانـون من  171/1: المادة  2
 .412المرجع السابق، ص معوض عبد التواب ، دعاوى التعويض الإداري وصيغها، : 3
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نها تعطي القاضي لأ والأعم الأشملخلصنا إلى أن دعوى القضاء الكامل هي الدعوى  
الصالحية بإلغاء القرار غير المشروع أو تعديله أو استبداله، إضافة إلى الحكم بالتعويض الذي 

ومطالبة  للأفراديناسب حجم الضرر، فهدف هذه الدعوى هي الحفاظ على المراكز القانونية الذاتية 
ادي أو قرار الخاطئ الناتج عن عمل م الإداري الشخص المتضرر بالتعويض عن التصرف 

القضائية في الدول  والاجتهادات، لكن حسب التوجهات الجديدة للإدارةإداري غير مشروع منسوب 
دارية حتى المشروعة إذا الا الأعمالعن  الإدارةالمتقدمة في هذا المجال، فقد أسست مسؤولية 

 .المسؤولية من دون أي خطأ دارةالاأي أنها حملت  بالأفرادألحقت ضررا مباشرا وخاصا وجسيما 

 :النتائج

 لأفرادتؤمن الحماية الكاملة لدعوى القضاء الكامل  -

تتعدى أن  لافهي  ،، كما يظن البعضيست هي نفسها دعوى القضاء الكاملدعوى التعويض ل -
 . تكون أحد صورها وليست كلها

خارجة عن نطاقه ومستثناة  الأعمالأنه تبقى بعض  لا، إالإداريةرغم تكريس مبدأ المسؤولية  -
 الأخرى  الاستثنائية، والظروف للإدارةمن هذا المبدأ منها: أعمال السيادة، السلطة التقديرية 

أحكام القانون المدني رغم النداءات العديدة و ؤولية منح التعويضات على مبادئ و تقرير المس -
أخرى خاصة و بديلة عما هو عليه يجاد مبادئ إلتهم و محاو  الإداري المتكررة لفقهاء القانون 

 .الحال بالنسبة لقواعد المسؤولية في القانون المدني

 التوصيات والاقتراحات:

.ضرورة تكوين قضاة متخصصين -
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 ملخص الدراسة:
تبرز دعاوى القضاء الكامل في عدة أشكال هي المنازعات المالية للموظفين المنازعات  

دعاوى التعويض ... ولقد ركزنا على هذه  الإداريةالمنازعات الضريبية دعاوى العقود  الانتخابية
من مجمل القضايا  خرى لما تحتلهأفي بحثنا لما لها من صدى واسع من جهة ومن جهة  الأخيرة

و جبر  بدعوى القضاء الكامل فهي ترمي للمطالبة بالتعويض الإداري المطروحة أمام القضاء 
 . قانونيةسواء كانت مادية أو  الإدارةالمترتبة عن أعمال  الأضرار

 الكلمات المفتاحية:
قانون الإجراءات المدنية  –القاضي الإداري  –دعوى التعويض  –دعوى القضاء الكامل  -

 والإدارية.
The lawsuits of the full judiciary appear in several forms, which are the financial 
disputes of the employees, the electoral disputes, the tax disputes, the 
administrative contract claims, the compensation claims... We have focused on 
the latter in our research because of its broad resonance on the one hand and on 
the other hand because of the totality of the issues before the administrative 
judiciary. It aims to claim compensation by claiming full justice and reparation for 
the damages resulting from the work of the administration, whether material or 
legal. 
key words: 
- Full Court Case - Compensation Case - Administrative Judge - Civil and 
Administrative Procedures . 

 


